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 ملخص : ال
یعرف بعدم تجانس  لما كان "الحق البیئي" نظاما قانونیا ثریا  إلا أنھ                
توسمھ  بالطابع المرن   إلى درجة  النسبیة ، أصبح من الضروري  مصادره التي

التماشي وراء منطق الصرامة التقلیدیة الذي  یقضي  بأن كل حق یقابلھ "واجب" ، و 
الدستور المعدل في   ٦٨معلنا عنھا بشكل مباشر  في المادة الذي  وجدنا أرضیتھ 

، و التي  تحاول  تحقیق الجودة  في الحق في البیئة  مقابل  ٣و  ٢في فقرتیھا   ٢٠١٦
ارساء معاییر قانونیة  تطالب الدولة  بالمحافظة  على الموارد البیئة  كأحد الشروط  

أكثر في مواجھة  الاشخاص الطبیعیة و  لتحقیق التنمیة المستدامة  ثم تخصیص  الواجب
المعنویة  ، فیخلق  تقابلا بین المصلحة العامة و الخاصة إزاء موضوع  حمایة البیئة ، 

 وھو ما سیعزز الحوكمة البیئیة.
لنظام العام  -دسترة  الواجب البیئي -الحوكمة البیئیة–: الواجب البیئي  الكلمات المفتاح

  امة البیئیةترشید السیاسة الع -البیئي
Abstract :  
                  The "environmental right" is a rich legal system, but it is 
known for the heterogeneity of its resources, which characterizes it by  
flexibility to such  that have become relative, it has become necessary to 
go along with the logic of traditional rigor that each right corresponds to 
"obligation or duty ", which finds its ground directly declared in Article 
68 The Constitution amended in 2016 in paragraphs 2 and 3, which tries 
to achieve quality in the right to the environment in return for the 
establishment of legal standards requiring the state to conserve 
environmental resources as one of the conditions for achieving 
sustainable development and then allocate more duty in the face of 
natural and moral persons, creating a convergence between Public 
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interest Environmental protection, which is promoted by environmental 
governance. 
Keywords : Environmental duty- environmental governance- 
constitutional environmental duty- ecological public order- 
rationalization of environmental policy 

  :المقدمة
من المعلوم أن البیئة أصبحت  من النظریات القائمة بذاتھا، و ذلك من منطلق   

،  إلا أنھ یتعین التأكید بأن كل فكرة " الحق " )١(كونھا حقا جدیدا من حقوق الانسان 
  یقابلھا  بالضرورة  فكرة " واجب " یضطلع بھ شخص أساسي 

الجدیدة أو المستحدثة في  ٦٨ك أن المادة و أول  ألا و ھو " الدولة" ، و لأدل على ذل
  صاغت ھذا التقابل في فقرتیھا الأولى والثانیة. ٢٠١٦إطار التعدیل الدستوري لعام 

ولأن الحق في البیئة قد عرف نظاما قانونیا دولیا ثریا بالرغم من عدم تجانسھ   
المرونة  في مختلف مصادره القانونیة إلى درجة وصفھ بالقانون المرن، إلا أن تلك

أدخلت علیھ الكثیر من النسبیة، مما استدعى الأمر إخضاعھ إلى صرامة الأنظمة 
الداخلیة المعروفة بتدقیق أحكامھا ومباشرة أسلوبھا، ومع ذلك اصطدمت بقضایا بیئیة 
تفرض علیھا العودة إلى المرونة لتحقیق الجودة في " الحق في البیئة " مقابل إرساء 

نونیة عند تدخل الدولة لإنفاذ إلتزامھا بالمحافظة على الموارد البیئیة كفاءة المعاییر القا
على أساس اعتبارھا إحدى شروط التنمیة المستدامة ،ویتم من خلالھ تخصیص الواجب 
البیئي أكثر في مواجھة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة، مما  یثیر تقابلا بین المصلحة 

یطرح الاشكال التالي في دراستنا: یئة، وعلیھ العامة والخاصة إزاء موضوع حمایة الب
كیف یتحدد نطاق الواجب البیئي كإطار لانفاذ الحوكمة البیئیة في ظل التحولات التي 

  فرضت على منظومتنا تغییر سیاستھا العامة  ؟
  المبحث الأول: الأساس القانوني لتكریس واجب حمایة البیئة

البیئة وصلاحیة أو فعالیة أو كفاءة  یتطلب تجسید الارتباط بین جودة الحق في  
القواعد والمعاییر القانونیة قبول التوجھ السائد بأن البیئة في تحول متطور من حیث 

، حیث یتحدد ھذا الاخیر في إطار وجود )٢(النطاق المكاني، الزماني وحتى الشخصي 
یة " لحمایة سیاسة بیئیة فعالة لدى الدولة، والذي یدعمھ ویؤسسھ قیام " نظریة قانون

: الأولى  متمثلة في " الثقة المشتركة " ، والتي تقر بالطابع   )٣(البیئة على أساس حجتین
العام والمشترك للعناصر البیئیة بین السكان على إختلافھم تكون تحت إدارة الدولة التي 

ام" ، . أما الثانیة فتخص " الصالح الع)٤(تتولى الحفاظ علیھا في سیاق الثقة المتبادلة 
والتي تجعل من العناصر البیئیة غیرحرة، بل مملوكة من فرد أو عدة أفراد تتولى 
إستغلالھا في سیاق من الاحترام المتبادل لحقوق الغیر ،وھم أصحاب الصالح العام، و 
ھنا تضطلع الدولة بتسییر الاختلافات القائمة  وضبط الاختلالات والرقابة على 

المنطقي ھھنا فھم المضمون الذي جاء بھ إعلان ریو لعام التعسفات ، وإذا سیكون من 
) بأنھ لایمكن فصل الانسان عن البیئة، إذ ٠٢، عندما قرر في المبدأ رقم ()٥( ١٩٩٢
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یشترط  لحمایة ھذه الأخیرة تقدیم التزامات خاصة للطبیعة على أساس مقتضیات "إدماج 
تشریعیة أو تنظیمیة باعتبارھا  البیئة في السیاسات الداخلیة عن طریق اتخاذ إجراءات

أحد الشروط الاساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة، أین تجسد البیئة مسألة"الصالح 
العام"،حیث تخلو من خصائص التجرد أو الاستئثار من قبل فرد واحد، وھو الذي یبرز 

رئیسي . ومادامت الدولة تشكل الفاعل الأول وال)١المطلب القانون البیئي كقانون ملزم (
في تكریس الصالح العام في المجال البیئي، و وفق ما تحققھ متطلبات الثقة المشتركة 
للتخفیف أو إلغاء كافة الاضرار البیئیة ،فإن تعدد مستویات إنفاذ واجبھا ھو الذي یحدد 

  ).٢المطلب ( درجة الجودة البیئیة
  المطلب الأول: مقتضیات إدماج البیئة في السیاسات الداخلیة

  ، یستدرجنا القول بأنھ بالرغم من طبیعتھ ١٩٩٢الرجوع إلى إعلان ریو لعام ب  
المرنة وغیر الآمرة،إلا أن الأرضیة التي إستند إلیھا تحیل إلى فكرة الخطاب الموجھ 
إلى الدولة أو الدول في مسألة " البیئة والتنمیة " ، وبنفس السیاق الذي سبقھ إلیھ إعلان 

  ).١٩٧٢مؤتمر ستوكھولم لعام (
فمن منطلق أن الدول ھي التي تملك الحق السیادي في إستغلال مواردھا وفقا   

لسیاساتھا البیئیة والإنمائیة، فھي المسؤولة الأولى عن ضمان عدم تسبب الأنظمة التي 
، كما أنھا تسن تشریعات فعالة )٦(تدخل في نطاق ولایتھا أو سیطرتھا بأضرارا للبیئة  

طة أن تعكس المعاییر البیئیة والاھداف والاولویات الاداریة بشأن ھذه الأخیرة شری
. وھي تتولى أیضا وضع قانون وطني )٧(السیاق البیئي والإنمائي الذي تنطبق علیھ 

، وفي نفس السیاق تسعى إلى تشجیع إستیعاب التكالیف )٨(بشأن المسؤولیة والتعویض 
زمة. وھذه الالتزامات لا تتحقق إلا البیئیة الداخلیة وإستخدام الوسائل الاقتصادیة اللا

بإدراجھا في ظل نص ذي صبغة دستوریة یمثل القاعدة المجردة التي تستند إلیھا باقي 
النصوص، وھو الأمر الذي استحدثھ المؤسس الدستوري عندما كرس فكرة " الواجب 

م العام )، وبشكل متطور عما مر بھ لسنوات عدیدة منذ ظھور فكرة " النظاأولاالبیئي " (
  ثانیا).البیئي " في الممارسة و الواقع العملیین (

  أولا: دسترة واجب حمایة البیئیة
لطالما كان المضمون الأخلاقي في مجال البیئة ھو الذي یحدد أصالة الحق   

، خاصة وأنھ ینقصھا صفة الالزام  )٩(القانوني فیھا، فما البال إذا إرتبط بـ" الواجب " 
، والتي تفترض دسترة المبادىء المقررة فیھا، فلو كان ھناك على المستوى الدولي

 )١٠(إتفاقیات ملزمة لسھل الأمر، إلا أنھ یتعلق بإعلانات تخاطب الدول على غیر الإلزام 
، ومن ثم یحتاج الفكر القانوني لكثیر من الجرأة لرفع الحق وحتى الواجب من المستوى 

ھة، ومن جھة أخرى فإن الترتیب بین الحق الأخلاقي إلى المستوى القانوني، ھذا من ج
  .)١١(والواجب یحتاج إلى قراءة معمقة في المجال الدستوري 

وتجدر الاشارة إلى أن الدساتیر السابقة عرفت تذبذبا وتأرجحا في ذكر    
  موضوع 
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" البیئة بشكل عام " مما إنعكس على فكرة ما إذا أُقر بواجب بیئي أم لا، إذ لم یرد 
، وإكتفى في المیثاق الوطني من خلال عنوان الباب السابع ١٩٦٣تور ذكرھا في دس

)  حول (مكافحة التلوث وحمایة البیئة) النص على فرض القیام بدور مركزي لوضع ٧(
سیاسة مقاومة التلوث وحمایة البیئة حیز التنفیذ على عاتق الجماعات المحلیة 

، وبقي الأمر على حالھ في ظل  )١٢(والمؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
، كما أنھ أضاف إلیھ إسناد مھمة تزوید القواعد العامة للبیئة  ١٩٨٩دستور عام 

، ونفس الوضع بالنسبة للدستور المعدل في عام  )١٣(وحمایتھا للسلطة التشریعیة 
، وفي عموم الأمر إكتفى المؤسس الدستوري الجزائري بربط البیئة بالملكیة ١٩٩٦

و الخاصة أو الموارد الطبیعیة إلى جانب الحقوق والحریات العامة. ویتعین العامة أ
التأكید بأن توسیع علاقة الإنسان بطبیعتھ ھو الذي أصبح یفرض دینامیكیة في السیاسة 

، )١٥(والتي  لن تتحقق إلا بإنفاذ تلك العلاقة في إطار قانوني وتشریعي  )١٤(البیئیة للدولة 
  لالزام تحت طائلة الدسترة.مما یبرر الاتجاه إلى ا

على أنھ " (...)تعمل  ٦٨في المادة  ٢٠١٦وعندما نص التعدیل الدستوري لعام   
الدولة على الحفاظ على البیئة، یحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعیین والمعنویین 
لحمایة البیئة..." فإنھ جاء تكریسا للواجب البیئي، ومعھ المشاركة في إصلاح الاضرار 

،ولكن یتعین  )١٦(البیئیة، وإعتبار ھذه الاخیرة نطاقا دستوریا محفوظا للسلطة التشریعیة 
  علینا التعمق في قراءة ھاتین الفقرتین في ضوء الملاحظات الثلاثة التالیة:

) لقد نص المؤسس الدستوري في الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أعلاه أن "الدولة ١
ى البیئة"، وھو لم یدرج فیھ مصطلح " واجب " أو " إلزام " تعمل على الحفاظ على عل

بشكل صریح مقارنة مع الفقرة التي سبقتھ عند الحدیث عن " حق المواطنین في بیئة 
یعبر عن قاعدة عامة وشاملة تفید بفكرة  )١٧(سلیمة "، بدلیل أن ما یقابلھ باللغة الفرنسیة 

" الواجب "، مما یعني أن واجب  " المسؤولیة "، والتي تنطوي في مضمونھا على
الدولة في الحفاظ على البیئة لا یرتب علیھ تقابلا مع حق المواطنین في البیئة تباعا، 
كون أن الدستور عادة ما ینص على واجب أو إلزام أو مسؤولیة،لكونھ منبثقا عن حقیقة 

لبیئة للجمیع . فإذا كانت خیرات ا)١٨(أن البیئة ملك للدولة بشكل جماعي وللأمة جمعاء 
فالأولى أن تكون الأضرار الماسة بھا تھم الجمیع، ومن مصلحة ھؤلاء تكمن في 
الاضطلاع بمسؤولیة الحفاظ ،الدفاع، أو الحمایة أي بمعنى أنھ لایمكن حمایة المصالح 

كما أن الحمایة  الخاصة بمعزل عن حمایة المصالح العامة المتعلقة بتقاسم المنافع العامة،
ف الجمیع ولفائدة الأفراد وكذا الجماعة. وزمنیا یعد المؤسس الدستوري تتم من طر

الجزائري من المتأخرین لإدراج موضوع " البیئة " في النص الدستوري على الأقل إذا 
ما قارناه مع التوجھ الدولي  العام ،مثلما كرسھ المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان 

اء في الكثیر من الدساتیر الافریقیة التي ، وكذلك  ما ج )١٩(  ١٩٨١والشعوب لعام 
تنافست في فترة التسعینیات للاھتمام بالموضوع و معھا الكثیر من الاعلانات الدستوریة 
و المواثیق والقوانین البیئیة الخاصة للاقرار بھذا النظام الجدید، لولا أنھ أظھرھا في 
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باشر لاستعمال صیغة " واجب ،لاسیما في اللجوء الم )٢٠(كثیر من التناقض أو التفاوت 
أو "العمل على الحفاظ على البیئة" ، فعلى سبیل المثال في المستوى  )٢١(الحمایة " 

الافریقي نجد أن ھناك من الدساتیر ما تحاشت النص على " الواجب البیئي " كجنوب 
 ،)٢٤( )١٩٩٢، رأس الجبل الأخضر ()٢٣() ١٩٩٧.، بوركینا فاسو ()٢٢( )١٩٩٦إفریقیا (

.....إلخ، وھناك منھا ما جعل"الحق )٢٦() ١٩٩٦، غانا ()٢٥( )١٩٩٤یتریا (إیر ،)٢٤(
) ١٩٩٦، السیشل ()٢٧() ١٩٩٦والواجب لكل المواطنین "دون ذكر الدولة مثل: التشاد (

.وأخیرا ھناك من الدول ما نوعت في دساتیرھا بین الصیغ، مثل  )٢٩(و أوغندا  )٢٨(
الدولة الوسائل الضروریة لحمایة البیئة " ) التي استعملت عبارة " تتخذ ١٩٩٢أنغولا (

والبنین التي نصت على أن الدولة تسھر على حمایة البیئة، وكذلك الكامیرون، أما   ،)٣٠(
)، ١٩٩٤)، ملاوي (١٩٩٢)، مدغشقر (١٩٩٨كل من دستور الكونغو الدیمقراطیة (

تتحمل  ) فقد اعتمدت عبارة " تضمن الدولة أو٢٠٠١)، والنسیغال (١٩٩٩نیجیریا (
) قد ١٩٩٦)و غامبیا (١٩٩١مسوؤلیة...." ، في حین أنھ یشار إلى أن كلا من الغابون (

اكتفتا بالنص على أنھ "یتحقق إلتزام الدولة حسب الامكانیات". وفي نظرنا یبرر ھذا 
التفاوت في النصوص إلى خلفیة إرتباط الواجبات والحقوق بمسألة الالتزام یبذل عنایة 

في ظل الظروف التي تعیشھا القارة الافریقیة ومن مثیلاتھا من الدول  أو تحقیق نتیجة
إختار صیغة " تعمل ٢٠١٦. والدستور المعدل في الجزائر  عام )٣١(النامیة في العالم 

الدولة  (...) " في تأكیده غیر المباشر على الواجب المرتبط بالسعي وفقا الامكانات 
ببذل عنایة، وھو ما دعمتھ الفقرة الثانیة بقولھا أن والوسائل، أي أن التزامھا ھو إلتزام 

  القانون ھو ما یحدد واجبات الاشخاص الطبیعیة والمعنویة.
) إن فاعلیة حمایة البیئة من منطلق كونھ واجبا بیئیا یتطلب التفرقة بین نوعین من ٢

فراد الممارسة الدستوریة، الأولى: وتتعلق إما بالنص علیھ في مواجھة الدولة أو الأ
كواجب عام دون تأكید أو یتم النص علیھ تحت طائلة الطرح التنظیمي، أما الثانیة: 
فتتعلق بالتشدید على واجب الدولة أو الأفراد أحدھما أو كلیھما في حمایة البیئة، وھو ما 

، والذي یعد صورة من التجدید في المسؤولیة في ٦٨من المادة  ٣و  ٢جاء في الفقرتین
  سواء في شقیھا الحمائي أو الوقائي. )٣٢(المجال البیئي 

) من حیث السیاق، فإن النص الدستوري على واجب الأشخاص في حمایة البیئة یمنح ٣
من الناحیة الإجرائیة حقا یعادلھ،  وذلك بواسطة: النص على إلتزام الدولة بالحفاظ علیھا 

النص على  عن طریق فرض أعباء مقابل أن یستفید المواطنون من ذلك أو أن یتم
واجب الأفراد في الحمایة مھما كانت صفتھم أو كذلك النص على الواجب العام 
بالحمایة، وكل تلك الاشكال تندرج ضمن علاقة المواطنة بالدولة من أدنى مستوى لھا 

ثم یرتقي إلى التمییز بین ما  )٣٣(فیصبح الكل سواسیة أمام الدستور لإنفاذ ھذا الواجب 
، إلى أن یعلو بھا إلى كل من ینتمي إلى الدولة  ومن یقع تحت   )٣٤(ھو فرد  ودولة 

مسؤولیة ھذه الأخیرة سیستفید من  ھذاالواجب،  مما یصح معھ القول بوجود الأساس 
الدستوري الذي یوجب حمایة البیئة  ویضع على عاتق المشرع تنظیم التدابیر اللازمة 
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مقتضیات حفظ المصلحة العامة،  للحفاظ على صلاحیتھا، لولا أن ھذا الاساس ركزتھ
وفي المجال البیئي تصبح القاعدة "أولویة مستلزمات الصالح العام " على مصلحة 

  المواطنین.
  ثانیا: النظام العام البیئي كإطار لحمایة المصلحة البیئیة العامة

بالرغم من النسبیة والمرونة التي تتحلى بھا فكرة " النظام العام " إلا أنھا لا   
جھا عن إرتباطھا بمصالح الجماعة، وعلى اعتبار أنھا مجموع القواعد والاسس تخر

التي تنطوي علیھا وظیفة الدولة، فتتأثر بالمبادىء الدینیة الاخلاقیة، الاجتماعیة و كذلك 
، فإن ذلك لا یبعد " الظاھرة البئیة " من نطاقھا، لأن إستحضار " النظام  )٣٥(السیاسیة 

قلیدیة لتوظیفھا في المجال البیئي أصبحت تفرضھ دواعي تحقیق العام من مؤسستھ الت
نظام قانوني متماسك لفرض حمایة وحفظ البیئة ككل متكامل، وتنفیذ متطلبات إحترام 

، وھي تأخذ في الاعتبار التحولات الاقتصادیة  )٣٦(القیم المشتركة الممتدة عبر الزمن
عل ھذه الارضیة الجدیدة تستند إلى . ول)٣٧(الاجتماعیة والسیاسیة في علاقات القوة 

التنظیمیة  مفھوم التنمیة المستدامة التي أصبحت توظف لترشید سیاسات الدولة 
التشریعیة في مواجھة مشاكل البیئة ،وھذا تدعیما للتوجھ العام الذي ساد في إعلان ریو و

شكل جدي منھ، التي جاء فیھا حث الدول وب ٨و  ٤، ٣)، ولاسیما المبادىء ١٩٩٢لعام (
على إدخال الاعتبارات البیئیة في كافة سیاساتھا بما یتلاءم وتحقیق أھداف التنمیة 

، والسبب یعود إلى صعوبات تسییر التنوع إلإیكولوجي وتعقد الأنشطة )  ٣٨(المستدامة 
الصناعیة والتكنولوجیة التي أصبحت محل مفاوضات غیر متكافئة وعقود ونقل حقوق 

تغییب فرص الرقابة والاشراف علیھا، ومن ثم لم یعد من الممكن  ملكیة فكریة أسھم في
) المتعلق بالبیئة في ١٠-٠٣التحكم في السلوكات البیئیة الضار، إذ یذكر بأن القانون (

، وعلینا ٢٠١٦قد جسدھا سابقا على التعدیل الدستوري لعام   )٣٩(إطار التنمیة المستدامة 
یم المشتركة المستمدة من النظام العام البیئي تنطوي التأكید بأن إحترام وفرض إحترام الق

، حیث تقوم على ضمان تراتبیة للقیم المستخدمة بواسطة سلطة  )٤٠(على مبدأ "العدالة " 
الدولة ، وحمایتھا تتطلب تفعیل قواعد البطلان في التصرفات وكذلك الردع ،مثلما الحال 

م العام (السكینة العامة، الصحة العامة بالنسبة للأحكام العامة المرتبطة بثلاثیة النظا
  والأمن العمومي).

- ١وفي سیاق آخر سابق على نص التعدیل الدستوري، فإننا نجد في القانون (  
بأن نص على تكلیف رئیس المجلس الشعبي الوطني في إطار   )٤١() المتعلق بالبلدیة ١٠

م تنظیمات نظافة إحترام حقوق وحریات المواطنین على الخصوص بالسھر على إحترا
المحیط وحمایة البیئة،إذ بإعتباره ممثلا للدولة في النطاق البلدي فھو مكلف بإنفاذ تدابیر 
الحفاظ على إحدى مرتكزات النظام العام البیئي، و خاصة الصحة والأمن العمومیین، 

 )١٠-٠٣) من القانون (٢والذي یرتبط بذاتھ بأحد المبادىء المنصوص علیھا في المادة (
المتعلق بالالتزام بتحسین شروط المعیشة والوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار 

  .)٤٢(الملقحة بالبیئة في إطار ترقیة تنمیة وطنیة مستدامة 
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ولعل المشرع الجزائري قد خرج عن منھج التوازن بین التنمیة والحفاظ على   
الاقصى أین یؤخذ بعین  البیئة إلى رفع درجة الاھتمام بالتنمیة المستدامة إلى حدھا

والتي  )٤٣(الاعتبار تثبیت إلتزام الدولة بالضبط، التنظیم، والترشید للموارد والطاقات 
تمثل الأبعاد الثلاثة لحمایة البیئة، أي تفاعل بین البیئة، الاقتصاد  و المجتمع، وتكون 

أرضیة الظام العام الدولة ھي راعیتھا. ثم إن الإتیان بالبعد البیئي للتنمیة ھو الذي یصیغ 
، أین أصبح تحدید الأولویات بعنایة ٢٠٠٧الجدید، مثلما جاء في مؤتمر "بالي" في عام 

مركزة لمواجھة المشاكل البیئیة وندرة الموارد، والعمل على تنفیذ سیاسات أكثر تنظیما، 
كفرض الضرائب على الوقود، وقیود الاستیراد أو المقابل  على إدخال حوافز على 

ة تقلل الاخطار البیئیة، ضف إلى ذلك الحث على تحسین تعامل الدولة مع القطاع أنشط
أو  )٤٤(الخاص، مثلما ھو الشأن بالنسبة لتصویب التمویل الخاص لأنشطة مفیدة للبیئة 

الذي أخذ بھ المشرع  )٤٥() ISOإرساء أنظمة الإدارة البیئیة، مثل نظام التقییس (
. ضف إلى ذلك فإن "مبدأ )٤٦(المتعلق بالتقییس  )٠٩-٠٤الجزائري بموجب القانون (

المشاركة" ولاسیما على المستوى المحلي أصبح من التحدیات التي یفرضھا التصدي 
للمشاكل البیئیة من منطلق المسؤولیة الجماعیة في إعداد، تنفیذ ومتابعة خطط التنمیة، 

والاجمتاعیة  وذلك لأن إدماج البیئة عند تصمیم الخطط والسیاسات الاقتصادیة
والتجاریة والمالیة یعد ضمانة ھامة لعدم إفلات الادوات البیئیة القائمة. وأخیرا یشكل 
توظیف الشراكة بین الحكومات والقطاع الخاص وفواعل المجتمع المدني أداة معززة 

  للتصدي للمشاكل البیئیة .
دولة في و بذلك نلاحظ بأن مقضتیات المصلحة العامة ھي التي تسیر أسلوب ال  

إنفاذ مسؤولیتھا للحفاظ على البیئة، فغالبا عندما یصاحب النشاطات البشریة والعمرانیة 
والصناعیة كثیر من التأثیرات السلبیة والضارة على نوعیة البیئة ومعھا تدھور البیئات 
الحساسة، تتدخل الدولة ھنا بمھامھا الاساسیة، مثلما نجده في مجال تحریك أدوات 

ذاتیة حول التأكد من إلتزام السلطات العامة أو الأشخاص بالأنظمة والمقاییس الرقابة ال
البیئیة، أو مراجعة حالة البیئة، تقدمھا وتطویر وسائل الرصد، أو توثیق المعلومات 
البیئیة وإعداد مفاھیم تتلامء والتحولات الجدیدة في ھذا المجال، كما أن متابعة 

یمیا تمثل دعما للسیاسة الوطنیة للدولة في ھذا الشأن، التطورات المستجدة دولیا و  إقل
وفي رأینا أن واجب الحمایة في ھذا المجال یعتمد على الاطار الشكلي وثیق الصلة 
بملاءمة المعاییر القانونیة التي تقره،  كما أن ضمانتھ كحق مستدام ھي ما تجعل النظام 

مثالھا: إدماج الحمایة البیئیة ضمن العام قالبا لھ من أجل تحقیق مقصد " الحمایة "، و
مفھوم الصحة العمومیة ، ومن أجل ھذه الاسباب فإن الدولة تمارس ھذا الواجب على 

إنفاذ  -٣ممارسة منھج وقائي،  -٢الحق في  اتخاذ إجراءات سلبیة وایجابیة،  - ١أساس: 
  كل الوسائل الایجابیة المتاحة في شقیھا الاجرائي والموضوعي

و أخیرا التوفیق بین البعد  -٥لبعد المادي لتنفیذ الواجب في حمایة البیئة، تجسید ا -٤،
الجماعي والفردي للحق في البیئة من جھة  والبعد السلبي والایجابي لذلك الواجب، وإذا 
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تعلق الأمر بھذه الأخیرة فإنھ ینشأ إلتزام ببذل عنایة للحفاظ على البیئة، أما الأشخاص 
  ، فلدیھا التزام بتحقیق نتیجة مادام القانون ھو ما یتدخل لتحدیدھا.الطبیعیة أو المعنویة

  المطلب الثاني: تعدد وتدرج في مستویات الواجب البیئي
عندما كانت المشكلات البیئیة معرقلة لاھداف التنمیة، وأن حمایة البیئة جزء   

ات الاستثماریة بل یعطل عملیة تلبیة الاحتیاج، )٤٧(ھذه الأخیرة، وغیابھا یؤثر علیھامن 
والاجتماعیة، فإنھ سیكون من السھل فھم علاقة البیئة بالمجتمع والاقتصاد، ومعھ فھم 
المبرر الذي یجعل الدولة عن طریق مؤسساتھا ھي ما تتحمل مسؤولیة تحدید 

، وبالتالي رسم السیاسة البیئیة اللازمة لھا، والسھر على وضع  )٤٨(إستراتیجیة التنمیة 
نظیمات الضروریة لسلامة وفاعلیة الانظمة البیئیة وحمایتھا من التلوث القوانین والت

والتدھور. وعادة ما یطلق على السیاسة البیئیة الاطار الذي یحدد أسلوب تنفیذ 
إستراتیجیة الدولة المثلى تحت مظلة القواعد والألیات المختلفة، والتي تسعى للموازنة 

ن الأنشطة الاقتصادیة المرتبطة بالتلوث البیئي مع ببین الفوائد التي تعود على المجتمع م
  . )٤٩(الأضرار الناجمة عن التلوث 

إن الدولة وھي تضطلع بتحدید وتنفیذ خطط ھذه السیاسة تتحرى التعامل مع   
المشكلات البیئیة في إطار من الواقعیة، وذلك بإتباع منھج التكامل بین مختلف المجالات 

، السیاحة وغیرھا) وعلى كافة المستویات الحكومیة، (الصناعة، الزراعة، الاسكان
وطنیا، محلیا ودولیا، كما أنھا تفتح المجال للمشاركة الشعبیة ومع الفاعلین غیر 
الرسمیین، ومن أجل  تحقیق أھدافھا تتولى اعتماد وسائل تتصف بالمرونة وقابلیة التنفیذ 

)، أو أولاالامتیازات البیئیة (عند فرض واجبات بیئیة في مواجھة المواطنین على أساس 
بالنسبة لفرض أعباء بیئیة في مواجھة الاشخاص الطبیعیة والمعنویة وفق ما یحقق 

  ).ثانیاالعدالة البیئیة المستمرة (
  أولا: الدولة صاحبة الامتیاز البیئي المرن 

 )٥٠(بریو الأمم المتحدة للبیئة جاء في الإعلان العالمي الصادر عن جمعیة                 
النص على أول مبدأ یتعلق بالالتزام بالحمایة، والذي یعتبر موجھا للدولة، وكل كیان 
عمومي أو خاص أو حتى الافراد، وبموجبھ یضطلع ھؤلاء بتحسین وترقیة 
البیئة(الطبیعة) بشكل مستقل عن قیمتھا بالنسبة للناس، ویتعین علیھم أیضا ضبط حدود 

ھذا المنطق سیتوضح ذلك التلاءم الذي أظھره المؤسس ومن  إستعمالھا وإستغلالھا.
عندما حافظ على نفس السیاق في الفقرة الثالثة من  ٢٠١٦الدستوري في تعدیلھ عام 

، وھو یخاطب الأشخاص الطبیعیة والمعنویة بعد أن خاطب الدولة في فقرتھا ٦٨المادة 
ر المحیط وكافة العناصر ثم إن الادارة ممثلة للدولة، ھي التي تلتزم بتسیی السابقة.

البیئیة، كالموانىء، الشواطىء، الغابات، والمناطق المحمیة والأثریة وكذلك الصید، 
المنشآت الفلاحیة والنفایات و الصرف الصحي، وعلیھ فإن الدولة باعتبارھا المدین 
لصاحب الحق في البیئة، فذلك یعني أن للمواطن الحق أن یفرض إحترام تلك 

ت الطابع الإجرائي والجوھري في المجال البیئي، وھو الذي عبرت عنھ الصلاحیات ذا
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، بأن الدولة تسھر على الحفاظ ٢٠١٦من الدستور المعدل لعام  ٦٨من المادة  ٢الفقرة 
  .)٥١(على البیئة، أي إلتزاما منھا تقوم باتخاذ التدابیر اللازمة لتحقیق ذلك الھدف 

على تراث مشترك للأمة یمكن  وفي إطار من التضامن الجماعي للحفاظ   
التأكید على دور المواطنین في إنفاذ إلتزام الدولة،خاصة و أن وجود " مصلحة مشتركة 
" یمكن أن یصل إلى حد التصدي لأزمات بیئیة تستدعي تحقیق تنازلات متبادلة، لاسیما 

اص وأن الدولة ھي التي تملك إمتیاز التحكم في الواجبات البئیة في مواجھة الاشخ
الطبیعیة والمعنویة باعتباره التزاما إیجابیا ملقى علیھا. ومن الأھمیة بمكان التأكید على 
أن ھذا الامتیاز یختلف عن مثیلھ في المجال الإداري، أین یكون إمتیاز السلطة العامة 

،بدلیل أنھ أدخل على الامتیاز اعتبارات مراعاة  )٥٢(ذات صبغة جامدة وأھداف صارمة 
طنین وضرورة ضمان حمایتھا، وھذا ما سیعدل من التصور التقلیدي الذي حقوق الموا

، وكذلك )٥٣(١٥ساد لفترة معینة على علاقة الادارة بالمواطن، والذي تكرس في المواد  
وذلك تماشیا مع التزامات  )٥٤( ٢٠١٦من الدستور المعدل عام  ٢٧إلى  ٢٤المواد 

كر، مصادقتھا على المیثاق الافریقي لقیم الجزائر أمام الصكوك الدولیة، حیث نخص بالذ
بموجب  ٢٠١٢دیسمبر  ١١ومبادىء الخدمة العامة والادارة المعتمد بأدیس بابا في 

) مما یفھم منھ أنھ تحسین لتلك العلاقة التي لاطالما وصفت ٤١٥-١٢المرسوم الرئاسي (
 بالسلبیة.

  والمعنویةثانیا: فرض الواجبات البییة في مواجھة الاشخاص الطبیعیة 
فكرة جدیدة في المجال البیئي مفادھا إستعمال  ١٩٩٢أقر مؤتمر ریو لعام   

أدوات تجاریة وإقتصادیة تھدف إلى حصر نشاطات تجاریة للمنتوجات التي تمس 
بالتنوع البیولوجي، أو نقل تجاري للمواد الخطیرة، أو الملوثة أو التحكم في المبادلات 

 ئص ایكولوجیة أو صناعات ذات أخطار وأضرارالواردة على منتوجات ذات خصا
ومن أجل ذلك أصبحت الدول تتولى مھمة اتخاذ تدابیر تفرضھا في مواجھة  معینة،

الأفراد أو الاشخاص العامة أو الخاصة، تدخل عموما في إطار ضمان تطبیق مبدأ 
تلف ومن أمثلة ذلك: أن الدولة تضمن حراسة مخ ،)٥٥(الملوث الدافع بمفوھمھ الحدیث 

المكونات البیئیة بضبط القیم القصوى ومستوى الانذار و نوعیة الھواء، الماء، الأرض 
وباطن الأرض وإجراءات الحراسة مستقبلا، فھي یمكنھا في ھذا الشأن إلزام المتسببین 

اللازمة لإزالة الانبعاثات الملوثة للجو ،والتي  اتخاذ التدابیرمن الوحدات الصناعیة ب
، وكذلك في مجال حمایة المیاه )٥٦(والبیئة والأملاك تھدیدا معتبرا لھاتشكل الاشخاص 

  العذبة، والبحر والأرض وباطن الأرض.
وكان من إرھاصات مقترحات الاتحاد الاوروبي  -كما أن أھم ما إستحدث   

أن تتبع السیاسات الداخلیة أسلوبا معاصرا وفعالا یقضي بجعل -خلال إجتماع كیوتو 
ة من الأدوات الرشیدة،والتي تأثرت بھ الجزائر بشكل سھل، أین أصبح الجبایة البیئی

المبدأ ھو صفة الحق في البیئة وتساوي المواطنین فیھ ،حیث تفرض حدا من التلوث عن 
طریق الضرائب والرسوم أو ما یسمى ب" الجبایة الخضراء " أو في إطار غرامات 
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نھا تصحیح نقائص السوق والإنتاج بالنظر مالیة نتیجة مخالفة القوانین البیئیة، والھدف م
لقلة الموارد المالیة لحمایة البیئة، وتجسید التنمیة السریعة والمشتركة، والمشاركة 
الجماعیة للتقلیل من التلوث، وعادة ما تفرض كأعباء في إطار نشاطات الانبعاثات 

ة والجبلیة، الملوثة للھواء، الماء والضجیج، عملیات الصید وفي الحضائر الطبیعی
والمنتجات لملوثة عند صناعتھا أو إستھلاكھا أو إتلافھا. وفي تطبیق لھا وجدناھا قد 
قررت العدید من صور الرسوم البیئیة، مثل: الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة 

، الرسم للتشجیع على النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفیات )٥٧(على البیئة 
، )٥٨(ات الطبیةن أو لعدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و/ أو الخطیرة والعیاد

، الرسم على الاكیاس )٥٩(الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي 
، الرسم على العجلات الجدیدة   )٦٠(البلاستیكیة المستوردة و / أو المصنوعة محلیا 

  .شحیم والزیوت المسعملة وكذلك الرسم على الزیوت وزیوت الت
وعلى صعید آخر نجد المختصین في الاقتصاد یدعون حالیا إلى ضرورة   

 إصدار قانون الجبایة البیئیة  التي تضمن مختلف الأشكال المتعلقة بالضرائب البیئیة 

والرسوم  بإختلاف مجالاتھا، فالأولى :تفرض كأعباء لتعزیز مبدأ الملوث الدافع في 
الموارد الطبیعیة، والتلوث كالضرائب المفروضة على الانبعاثات الغازیة مجال الطاقة، 

، وإدارة النفایات الصلبة، والضجیج الذي یُصنف حسب  )CO2أو السائلة بإستثناء (
النشاط والغرض منھ، أما الثانیة فھي حقوق نقدیة تقتطعھا الدولة نتیجة استخدام البیئة 

  ایات الحضریة،أو رسكلتھا.في غیرھا مثل تكالیف التسییر للنف
وعلى العموم ھي وسیلة فعالة لإدماج تكالیف النشاطات والأضرار البیئیة في   

أسعار السلع والخدمات، ولھ فائدة إقتصادیة، ومن ناحیة أخرى لھ تأثیر على سلوكات 
المواطنین والمنتجین على حد سواء من أجل إستعمال رشید للموارد وحفاظا على البیئة. 

تعین التأكید ھنا بأن فكرة فرض أعباء ضریبیة تعد تجسید لمبدأ دستوري قار ألا بل ی
وھو مساواة المواطنین أمام الاعباء العامة، إذ  لن یضیر أن تكون الضریبة في المجال 

  البیئي إحدى صورھا الجدیدة، 
أما و أن تلزم الدولة بإجراءات معینة (رخص) أو تفرض إلتزامات بالامتناع   

لقیام بالتصرفات الضارة بیئیا فھي كما سنعرفھا لاحقا تدخل ضمن الوسائل عن ا
 المستعملة لانفاذ الواجب البیئي.

  المبحث الثاني: آلیات إنفاذ الحوكمة البیئیة في إطار تفعیل " الواجب البیئي "
بإدارة لما كانت الحوكمة البیئیة تنصرف إلى آلیات صنع القرارات المتعلقة   

فھي تعتمد على مجموع من الترتیبات الرسمیة وغیر  )٦١(بیئیة وقواعدھاالموارد ال
الرسمیة ،أین یتم تقییم المشاكل البیئیة للسلوكات المرتبطة بھا إیجابیا أو سلبیا، وكیفیة 
استخدام البیئة إستخداما رشیدا، وكذلك فعالیة القوانین المقررة للالمام بھا، والعقوبات 

التي تمس بھا ، وفي عموم الأمر تحقق الحوكمة التسییر المترتبة عن المخالفات 
  .)٦٢(لعقلاني والمستدام للنظام البیئيا
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ولعل إعمال الواجب البیئي في ھذا السیاق مسألة تتطلب توفیر الآلیات   
المختلفة، یظھر المستوى الأول منھا والتقلیدي متمثلا في آلیة دمج البیئة في كل 

) ،إلا أن تعزیزھا بأسلوب مراعاة ١المطلب لدى الدولة (مستویات إتخاذ وصنع القرار 
السیاسات العامة للاختلالات البیئیة ینتقل بالواجب البیئي إلى مستوى أرفع، ألا وھو 
تجسید الحكم الرشید لمتطلبات التنمیة المستدامة، لتصبح العلاقة بین الدولة، التنمیة 

  ).٢المطلب تماسكا وواقعیة (الاجتماعیة والاقتصادیة، وكذلك  البیئة أكثر 
  المطلب الأول: آلیات دمج البیئة في كل مستویات صنع القرار لدى الدولة

تتدخل الدولة لممارسة صلاحیات من صمیم " السیاسة الوطنیة الشاملة " عن   
طریق أدوات الضبط البیئي، ویكون الھدف منھا المحافظة على البعد الجماعي للبیئة 

)،  كما أن مجال إدارة وتسییر أولاكل  من المواطنون و الدولة (التي یتشارك فیھا 
) والذي تتنوع ثانیاالكوارث الطبیعیة والمخاطر المختلفة یؤكد المظھر المتطور منھا (

فیھ المعاییر وأدوار الفاعلین.إن الاتجاه المعاصر الذي باتت تدعمھ المجموعة الدولیة 
، )٦٣(بإنفاذّ  دولة القانون البیئي " امة مطالبةالدولمن أجل تحقیق متطلبات التنمیة المستد

من خلال ضرورة تعزیز الإجراءات وبناء  ٢٠١٦حیث كرستھ في إعلان ریو لعام 
أنظمة متابعة التقاریر حول تقییمات   -العناصر الجوھریة لذلك، ولاسیما ما یتعلق بـ:

اء أنظمة للتصدي للفساد إرس -دقیقة عن حالة البیئة والضغوطات التي تواجھھا الدول، 
في مجال معالجة السلوكات المناھضة للاخلاق البیئیة أو الرقابة علیھا التي تأخذ بعین 
الاعتبار حجم وآثار المخاطر البیئیة مقارنة مع إختلاف الأنظمة الاجمتاعیة 

الأخذ بالتقییم البیئي المستند على آفاق  -والاقتصادیة لمواجھة التدھور الإیكولوجي، 
 –متعددة الأبعاد، وذي الصلة بالمجموعة البشریة وكذلك تعقید العلاقات الإجتماعیة 

إرساء أدوات كمیة ونوعیة تسمح بالتخطیط المؤسس على أحسن الاسالیب  -البیئیة، 
تسییر حوكمة تشاركیة ومتلائمة تسمح بإدراج فاعلین جدد  -العلمیة والبیئیة المتاحة، 

اعیة، الاقتصادیة والثقافیة، ومن مختلف المجموعات ومن مختلف الأوساط الاجتم
إرساء آلیات  -المحلیة، النساء، الفقراء، وحتى الفئات المھمشة أو المختلفة عن البقیة، 

للتنسیق بین مختلف الشبكات، لاسیما الاقلیمیة بالنظر للتقارب الجغرافي والتي تسمح 
درات وتنمیة الفضاءات في قانون بیئة تكوین الق -بتبادل المعلومات والتعاون القضائي، 

للجمیع، ولاسیما لدى الفئات التي تحقق تبادلا في الخبرات وأحسن التجارب مع مراعاة 
الأبعد القانونیة، السیاسیة، الاقتصادیة والإجتماعیة وكذلك الثقافیة والدینیة، مع الإقرار 

لوجیات الجدیدة ووسائل لإعلام إستغلال التكنو -بالقیم المشتركة وتقاسم القواعد الدولیة،
والتواصل الجدیدة من أجل ترقیة قانون البیئة، والوصول إلى المعلومة وكل الوسائل 

إرساء أنظمة  - المساعدة التي تثمن وتضمن إحترام الحقوق والأعراف في ھذا المجال، 
لمجتمع دعم ا -إتصال لبناء وإنتاج حملات التوجیھ والدعم التقني والقانوني لإنجاحھا،

المدني، وكافة الجمعیات الناشطة في المجال البیئي والفاعلین عند الحكومات الذین 
معالجة  -یشكلون حلقة ھامة لسد فراغات الأنظمة الحكومیة في مجال الحوكمة البیئیة،
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الجرائم البیئیة في سیاق الجرائم المعروفة مثل تبییض للأموال، الفساد والجریمة 
على سیاسة تفضیلیة لحل النزاعات ذات المصلحة العامة المرتبطة التأكید  -المنظمة،

وأخیرا دعم  -بحمایة البیئة والحفاظ علیھا والدفاع عن حقوق الأجیال المستقبلیة.
إستقلالیة وصلاحیات المحاكم من أجل تطبیق وتفسیر القانون البیئي باعتبارھم ضامنین 

لجمعیة العامة للبیئة كافة الدول لتبنیھا في لدولة القانون البیئي.وھي كلھا مبادىء دعت ا
  إطار المسؤولیة التي تتقاسمھا في مواجھة الأجیال الحاضرة والمستقبلة.

  أولا: دور الضبط البیئي في إنفاذ الحوكمة البیئیة
یتصور أن تدخل المرفق العمومي والسلطات العامة لتمیكن الدولة من أداء   

عھ الإشراف على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة في واجبھا في الحفاظ على البیئة وم
  أداء ھذا الواجب  لیحتل مركزا ھاما في المنظومة البیئیة.

) المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ١٠-٠٣ولقد سبق للقانون (  
أن كرس مبدأ إدماج الترتیبات المعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة عند إعداد 

، ومعھ مبادىء الحیطة، الوقایة والملوث الدافع )٦٤(خططات والبرامج وتطبیقھا الم
المكملة لھذا الادماج لتكتمل صیغة تدخل السلطات العامة من أجل تحقیق الاھداف 

  البیئیة.
وتماشیا مع ھذا التوجھ شرعت في الجزائر العدید من النصوص التشریعیة   

الصناعیة والزراعیة والعمرانیة والخدماتیة والتنظیمیة التي تضبط مختلف الأنشطة 
 ١٢( ١٩-٠١وغیرھا، ومن جملتھا ما نظم الوسائل اللازمة لذلك، نذكر منھا: القانون 

 ٢٠-٠١القانون   ) المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا،٢٠٠١دیسمبر 
 ٠٥( ٠٢-٠٢) المتعلق بتھیئة الاقلیم والتنمیة المستدامة ، القانون ١٢/١٢/٢٠٠١(

المتعلق بالقواعد العامة  ٠٢-٠٢) المتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ، القانون ٢٠٠٢فیفري 
) ٢٠٠٣فیفري ١٧( ٠٣- ٠٣للإستعمال والاستغلال السیاحیین للشواطىء، القانون 

) ٢٠٠٣جویلیة ١٩)  (١٠-٠٣المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، القانون (
) ٢٠٠٧ماي  ١٣( ٠٦-٠٧في إطار التنمیة المستدامة ،القانون المتعلق بحمایة البیئة 

فیفري  ٢٠) (٠٦-٠٦المعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتھا وتثمینھا، القانون (
) ٢٠١١فیفري  ١٧) (٠٢-١١) المتعلق بالقانون التوجیھي للمدینة، قانون رقم (٢٠٠٦

ة، یضاف إلیھا  جملة من القوانین المتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدام
) ١٩٨٤فیفري  ٢٣( ١٢- ٨٤تُخضع الضبط البیئي لنظام خاص یحكمھا ،منھا: القانون 

) المنظم للحضائر الثقافیة، ١٩٩٨جوان  ١٥( ٠٤-٩٨المتعلق بالغابات، القانون 
 ١٦-٠٨) المتعلق بإقلیم الكتل الجبلیة، والقانون ٢٠٠٣فیفري  ١٧( ٠٣-٠٤القاانون 

) ٢٠٠٥سبتمبر  ٠٤( ٠٥-١٢) المعلق بالتوجیھ الفلاحي، القانون ٢٠٠٨أوت  ٠٣(
   ٠١-١٣المتضمن قانون المناجم، والقانون  ٠١-١٠المتعلق بالمیاه،القانون 

 ) ٠٢/٠٧/٢٠١٨(  ١١-١٨) المتعلق بالمحروقات، و أیضا القانون ٢٠١٣فیفري  ٢٤(
جویلیة  ٠٢(١٤-٠٨، والقانون ٠٥-٨٥المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا الملغى للقانون 
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) المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، و كذلك ھناك بعض النصوص الشاملة التي ٢٠٠٨
-١١تجسد صلاحیات الضبط البیئي، مثلما ھو الشأن بالنسبة لكل من: قانون البلدیة 

وھي  كلھا ) ،٢٠١٢فیفري  ٢١(  ٠٧—١٢) وقانون الولایة ٢٠١١جوان  ٢٢(١٠
س الوسائل القانونیة والإداریة القابلة للتفعیل على أرض الواقع ،وبالتالي تتجھ نحو تكری

ضمان رقابة فعالة لحمایة البیئة، حیث تتمثل على العموم في وسائل الحظر والنھي، 
  الالزام، الترخیص المسبق، الإبلاغ ودراسة التأثیر.

ن وسیلتین إذ یمكن على سبیل الإشارة إلى أن كلا من الحظر والالزام یعتبرا
، مثل المساس )   ٦٥(قانونیتین  تستھدفان إما الحد من السلوكات المھددة للسلامة البیئیة 

والأوساط المائیة والھوائیة )٦٧(والإطار المعیشي والتنوع البیولوجي )٦٦( بالبیئة العمرانیة
وث أو أنھا تعمد إلى فرض إجراءات على الافراد للقیام بسلوكات إیجابیة لمنع التل )٦٨(

أو إزالتھ، مثلما ھو الشأن بالنسبة للتخلص من النفایات أو التحكم في الانبعاثات الملوثة 
للھواء والجو أو حمایة للسواحل والمناطق الجبلیة، وھاتین الوسیلتین تعتبران من 
إمتیازات السلطة العامة للدولة في تكریس واجبھا في ضمان حمایة مستدامة للبیئة. أما 

الترخیصات المسبقة والإبلاغات فھي من أكثر الوسائل تجسیدا وفعالیة من فیما یتعلق ب
حیث الھدف ،إذ تمارس الدولة عن طریق إدارتھا سلطة تقیید حریة المواطنین في القیام 
بنشاطات لھا آثار بیئیة تحت طائلة حفظ النظام العام البیئي، كما ھو الشأن بالنسبة 

لمحلات لبیع الأغذیة والأطعمة الجاھزة، أو إنشاء للتراخیص التجاریة في مجال فتح ا
.وأخیرا )٦٩(مشاریع صناعیة (المنشآت المصنفة) أو البناء أو استغلال الموارد الطبیعیة 

فیما یتعلق نظام دراسة مدى التأثیر على البیئة فھو یُعد من الإجراءات الإداریة التقنیة 
یرة التي لھا تأثیر مباشر أو غیر مباشر أین یجتمع فیھ التقییم للمشاریع والمنشآت الخط

على النظام البیئي مع مقتضیات الصالح العام ، فتصبح أداة لإدماج البیئة في عملیات 
، ونحن نقصد  التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة معا، لأن الأساس ھنا ھو )٧٠(التنمیة 

الاطار المعیشي تحقیق التوازن البیئي بین إنعكاسات المشاریع على البیئة ونوعیة 
  للمواطنین.

و إذا كیفنا الطبیعة القانونیة لمختلف تلك الوسائل، بالإضافة إلى كونھا تدابیر 
قانونیة وإداریة تفرضھا الدولة إلا أنھ یتعین القول بأنھا تحقق الھدف التنموي ، 
 فالترسانة التنظیمیة الصادرة في ھذا الشأن تحسب لھا بالكمیة والنوعیة، فھناك  ما

) المحدد ٢٠٠٣دیسمبر  ٠٩( ٤٧٧-٠٣یتعلق بالبیئة الصناعیة، مثل المرسوم التنفیذي 
لكیفیات وإجراءات المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة ونشره ومراجعتھ، 

) المحدد لكیفیات نقل النفایات الخاصة ٢٠٠٤دیسمبر  ١٤( ٤٠٩-٠٤المرسوم التنفیذي 
) المحدد لكیفیات تعیین ٢٠٠٥جوان  ٢٨( ٢٤٠-٠٥الخطیرة، المرسوم التنفیذي 

) المحدد لكیفیات ٢٠٠٥سبتمبر  ١٠( ٣١٥-٠٥مندوبي البیئة، المرسوم التنفیذي 
) ٢٠٠٦ماي  ٣١(١٩٨- ٠٦التصریح بالنفایات الخاصة الخطیرة، المرسوم التنفیذي 

الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، المرسوم التنفیذي 
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) الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على ٢٠٠٧ماي  ١٩( ١٤٥-٠٧
ماي  ١٩( ١٤٤-٠٧دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئة ، المرسوم التنفیذي 

 ٢٠( ١٩-٠٩) المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، المرسوم التنفیذي ٢٠٠٧
لنفایات الخاصة، وفیما یتعلق البیئة الحضریة ) المتضمن تنظیم نشاط مع ا٢٠٠٩جانفي 

) المتعلق ٢٠٠٢نوفمبر  ١١( ٣٧٢-٠٢نذكر على سبیل المثال: المرسوم التنفیذي 
) المحدد لكیفیات ٢٠٠٤جویلیة  ١٩( ١٩٩-٠٤بنفایات التغلیف، المرسوم التنفیذي 

أما الساحل إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفایات التغلیف وتنظیمھ  وسیره وتمویلھ، و
) المحدد لشروط إنجاز المسالك ٢٠٠٦أكتوبر  ٠٥( ٣٥١-٠٦فھناك المرسوم التنفیذي 

) المتعلق ٢٠٠٩فیفري  ١٧( ٨٨-٠٩الجدیدة الموازیة للشاطئ، المرسوم التنفیذي 
) ٢٠١٠جانفي  ٢١( ٣١-١٠بتصنیف المناطق المھددة للساحل، المرسوم التنفیذي 

ماق البحر في الساحل وضبط النشاطات الصناعیة. المحدد لكیفیات توسیع حمایة أع
) ٢٠٠٨جویلیة  ٠٦( ٢١-٠٨وفیما یخص التنوع البیولوجي ھناك المرسوم التنفیذي 

المحدد لشروط وكیفیات منح ترخیص لفتح فصائل الحیوانات غیر الألیفة، المرسوم 
) محدد لمحتوى مخطط تسییر المساحات ٢٠٠٩ماي  ٠٣( ١٤٧-٠٩التنفیذي 

  اء.الخضر
إن المجال یعد جد متنوع ومفتوح للكثیر من النصوص التنفیذیة المبعثرة، والتي   

تشكل منظومة قاعدیة ھامة لضبط النشاطات البیئیة أو حمایة النظام البیئي أو  وقایتھ، 
وھي تضمن الحفاظ المستدام للبیئة، كما أننا وجدناھا تقرر في شكل إلتزامات أو 

د، الأشخاص الطبیعیة والمعنویة العامة والخاصة، بحیث واجبات في مواجھة الافرا
، التي كفلت ٢٠١٦من الدستور المعدل لعام  ٦٨ترسم مضمون الفقرة الثانیة من المادة 

مھمة تحدید تلك الواجبات باسم الدولة وفي مواجھة أشخاص  -بمفھومھ الواسع -للقانون
تعد في رأینا الوسیلة الأنجح لإنفاذ فكرة " سھر الدولة على الحفاظ على  معنویین، إذ

البیئة "، وھي التي تشرف علیھا في  مستویین: الأول یتم بواسطة مؤسساتھا المركزیة، 
التي تضم مختلف الھیئات والأجھزة التابعة للسلطة التنفیذیة، باعتبارھا الداعم المھم 

حیث تضم وزارة الداخلیة، وزارة السیاحة، وزارة الموارد  مؤسساتیا للتنمیة المستدامة،
المائیة، وزارة الصحة  وكذلك وزارة البیئة، مع العلم أن ھذه الأخیرة قد عرفت في 

إلى غایة الیوم، أین تداولتھا حوالي  ١٩٧٤الجزائر لاإستقرارا إداریا معتبرا منذ 
دام متوسط عمر كل واحد الأقل العشرین وزارة وكتابة دولة مختصة بالقطاع البیئي، 

،مما أضعف دور الدولة في الإضطلاع بمھمة معالجة القضایا البیئیة  )٧١( سنوات ٣من 
أو حتى تطویر الوسائل الوقائیة في ھذا المجال ، ولا نعرف المجازفة التي أخذھا 

، وأبسط ٢٠١٦المؤسس الدستوري لما أقر لأول مرة بـ" الحق في بیئة سلیمة " عام 
اكل المواطنین أو المجتمع ككل بیئیا لازالت عالقة ومازالت قید الدراسة، مع أن آفاق مش

التنمیة المستدامة ھي التي فرضت أیضا أن تلجأ الجزائر إلى إرساء أجھزة ذات طابع 
إستشاري مثل المجلس الوطني لتھیئة الإقلیم، المجلس الوطني للجبل، مجلس تنسیق 
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، إلا انھا كان یغیب عنھا  )٧٢( تشاري للموارد المائیةالشاطئ وسیره، المجلس الاس
أسلوب  الإدارة الاقتصادیة للبیئة و معھا عدم إلمامھا بالسیاسة الوطنیة الشاملة ، یُضاف 
إلیھا وجود ھیئات مرفقیة للدعم المؤسساتي مثل المرصد الوطني للبیئة التنمیة المستدامة 

،المرصد الوطني  )٧٤(الوكالة الوطنیة للنفایاتالمھتم برصد التلوث وجمع العطیات،  )٧٣(
، والمركز الوطني لتكنولوجیات إنتاج  )٧٦(،المعھد الوطني للتكوینات البیئیة  )٧٥( للمدینة

 )٧٩(، المحافظة الوطنیة للساحل  )٧٨( ،مركز تنمیة الموارد البیولوجیة )٧٧(أكثر نقاء 
ثان ھناك الھیئات اللامركزیة  .  وفي مستوى)٨٠( والوكالة الوطنیة للتغیرات المناخیة

التي یُسیطر علیھا كل من الوالي في مجال المحافظة على النظام العام البیئي والصحة 
العامة، السكینة العامة والأمن عمومي، إدارة تھیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة 

،  ومن  )٨١(والاجتماعیة وحمایة البیئة وكذلك حمایة وترقیة الاطار المعیشي للمواطن
جھة أخرى نجد المجلس الشعبي الولائي الذي یساعده في أداء صلاحیاتھ البیئیة من 
خلال اللجان الدائمة ذات الصلة بھذا المجال ومدیریة البیئة ، ثم إن البلدیة ھي الاخرى 
تعتبر مكانا لممارسة للمواطنة ومشاركة المواطنین في تسییر الحیاة العمومیة، ولاسیما 

ابیر النظافة العمومیة ،التھیئة والتعمیر والرقابة السابقة واللاحقة لمختلف في مجال تد
  المشاریع الاستثماریة والتجھیزات المندرجة في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة.

بید ان أنھ من المھم التنویھ إلى بأنھ و إن  كان وجود الھیئات المحلیة ضروریا   
واطن من الدولة وأصحاب صنع القرار في مجال ویعول علیھ كثیرا بالنظر لقرب الم

تفعیل عجلة الحوكمة البیئیة في شقیھا الاجتماعي والاقتصادي ،إلا أن مشكلة الموارد 
المادیة والبشریة الموجھة للإحتیاجات البیئیة بین ضعفھا أو قلتھا، وغیاب التواصل بین 

تیاجات البیئیة إلا في حدود ھذه الھیئات والسلطة المركزیة وعدم إیلاء الاھتمام بالاح
المتطلبات الاجتماعیة للموطنین وكذلك التركیز على اقتصادیات محلیة أكثر أھمیة من 
تلك المتصلة بالبیئة ،مضافا إلیھ امتداد قضایا البیئة عبر عدة إدارات إقلیمیة یصعب 

تحول  مھمة إلمام أو إحتكار الجماعات المحلیة بقضایاھا بشكل منفرد، كلھا إشكالات
  دون تقدم الھیئات المحلیة في مسار ترشید الضبط البیئي في إطار التنمیة المستدامة.

  ثانیا: إدارة وتسییر المخاطر والكوارث الطبیعیة لضمان واجب بیئي مستدام
لما كانت الكوارث الطبیعیة المتكررة ترجع إلى تغیرات الطبیعة وإلى عدم   

ضباط و توازن البیئة، وذلك بسبب سوء إستغلال رشادة النشاطات البشریة  و عدم  ان
الموارد الطبیعیة وتوسع المدن في مناطق وعرة، وضعف البنى التحتیة في المناطق 
المعرضة للكوارث وتدني مواصفات التعمیر، فإن مجالھا قد أصبح یتطلب أطرا للتعاون 

تمثل نطاقا عابرا والتضامن أكثر من الانفراد بھ من دولة بذاتھا، في ظل وجود أضرار 
  للحدود.

فعلى المستوى الدولي مثلا، نجد تلك الجھود التي قامت بھا الأمم المتحدة   
لمواجھة الكوارث مھمة، ولاسیما من خلال التصدیق على إعلان ھیوغو حول خطة 

، وإستعراض كلي لحجم التجارب حول تلك الكوارث  )٨٢( )٢٠١٥-٢٠٠٥العمل لفترة (
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ن خلال إرساء استراتیجیات لمرحلة ما قبل وقوع الكوارث وإستشراف للمستقبل م
بإشراك كافة الفاعلین: حكومات، منظمات في كل القطاعات و المواطنین، لأنھا اصلیا 

وارث وتعزیز نظام الإنذار تعتمد على بناء قدرات الأمم والمجتمعات لمواجھة الك
الذي إنبنى على  )٨٣( )٢٠٣٠-٢٠١٥، وأیضا أُلحق إطار العمل سینداي لفترة (المبكر

نظرة تقییمیة لأوضاع الكوارث، ومعھا تحدید آفاق للحد من الخسائر إلى أقصى الحدود، 
وبالتالي إقرار المسؤولیة الأساسیة التي تتحملھا كل دولة للوقایة من أخطار الكوارث، 
 وتوضیح أطر ونظم إدارة أخطار الكوارث التي تعتمد على نظام معلومات أكثر تطورا

،ومعھ تعزیز الحوكمة في ھذا المجال سواء بالتنسیق بین مختلف الفاعلین المحلیین أو 
بین الحكومیین أو فتح مجال الاستثمار في مجال الحد من الأخطار لزیادة القدرة على 

  مواجھتھا.
بید أن إنفاذ منظومة عامة للوقایة من أخطار الكوارث في الجزائر عرف خطى        

وء الكوارث التي عرفتھا في عدة سنوات، والتي أدخلتھا في مرحلة متثاقلة في ض
ضرورة تجسید صیغة معینة من التنسیق بین مختلف الفاعلین الرسمیین وغیر 
الرسمیین، وكذلك مع المؤسسات الاقتصادیة الاجتماعیة والعلمیة ،وبالمشاركة المعززة 

مم المتحدة في ھذا المجال، ففشل للمواطنین تماشیا والأرضیة المشتركة التي وضعتھا الأ
ھي التي دعت  )٨٤(أنظمة إدارة المخاطر والكوارث منذ الثمانینات وإلى غایة الألفینیات 

 ٢٥) المؤرخ في ٢٠-٠٤إلى الإسراع بوضع إطار تشریعي أحسن، متمثلا في القانون (
ر المتعلق بالوقایة من المخاطر أو غیرھا وتسییر الكوارث في إطا ٢٠٠٤دیسمبر 

) المتعلق بالبیئة. ومن أھم ما تم تكریسھ ١٠- ٠٣تثمینا للقانون ( )٨٥(التنمیة المستدامة 
في ھذا الإطار إقرار أولویة مبدأ المشاركة في الحد من الكوارث الطبیعیة، الذي یعتمد 
على تفاعل مختلف القطاعات المعنیة بتلك الأوضاع من خلال تعزیز القاعدة 

لمستمر للمنظومة القانونیة التي تتطلب التحسین والتحدیث، كما المؤسساتیة و الإثراء ا
یكرس إلتزام الھیئات المتدخلة بالمساھمة النوعیة تقنیا، علمیا وتخطیطیا من أجل تسطیر 
خطط في مجال البنى التقنیة التي تحتاج إلى الكثیر من المراحل والجھود كي تتحقق، ثمّ 

ث في كل عملیات التنمیة المساعدة على ضبط إن إدماج فكرة الحد من مخاطر الكوار
نظام الإنذار المبكر تعد خطوة لازمة في حوكمة المشاریع بیئیا. ولعل إرساء ھیئة 

ماي  ٢٢( ١٩٤-١١ یذيالمندوبیة الوطنیة للمخاطر الكبرى بموجب المرسوم التنف
یفیة ) یوضح ذلك للتباطؤ في ك٢٠-٠٤) بشكل متأخر مقارنة مع صدور القانون (٢٠١١

تسییر مجال الكوارث في بلادنا، والأھم من ذلك طبیعة إبقائھا جھازا منبثقا من لدن 
وزارة الداخلیة، یطرح العدید من الاستفسارات، لاسیما وأنھا تضم في تركیبتھا ھیئة 
مساعدة " اللجنة القطاعیة والتي تتكون من ممثلي مختلف الوزارات والھیئات ذات 

ري الذي تلعبھ مختلف مراكز البحث في الفلك، وھندسة مقاومة الصلة، والدور الاستشا
الزلازل ووكالة الفضاء الجزائري وغیرھا، و بالرغم من تلك الجھود التي تساھم بھا ، 
إلا أن ھیمنة ثقافة التصدي والعلاج في مجال الكوارث على حساب الوقایة ھي التي 
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وة ھامة تتطلب من الدولة تحسین لازالت تحكم نظام إدارة الكوارث، ولكنھا تبقى خط
  الجودة والنوعیة في ھذا المجال.

  المطلب الثاني: أسلوب مراعاة السیاسات العامة للاختلالات البیئیة
إذا كان دور الدولة التنموي یعمد على قاعدة الترشید والتخطیط لمشاریع حقیقة 

لمستدامة للأمم المتحدة، تظھر علاقة الموطن بیئتھ على النحو الذي حددتھ أفاق التنمیة ا
فإنھا أي الدولة مكلفة بإتباع مسار النظام البیئي من أحسن أحوالھ وإلى أسوئھ، أي أن 
إختلالھ یتطلب منھا العمل على الترقب، التجھز و التصدي، وھذا ما نجده في مجال 

د تطویر أنظمة الاقتصاد المتعدد الأشكال، والصور، حیث تتدخل البیئة في كل مرة كأح
العناصر التي تراعى فیھا الاقتصادیات الانعكاسات الضارة بھا، والدولة ھي التي 
توجھھا في ھذا السیاق، مثلما ھو الشأن بالنسبة لتطویر نظام الاقتصاد الأخضر، وكذلك 
الاقتصاد الأزرق، البني وحتى البنفسجي، التي لا تعرف دورا قسریا من طرف الدولة 

ناعة بضرورة التشارك للحفاظ على تحقیق تنمیة مستدامة أكثر بقدر ماھو تعایش لبث الق
)، وحركیة الحوكمة البیئیة تبقى منوطة بدرجة الانفتاح بین الدولة والفاعلین أولا(

  ).ثانیاالآخرین (
  أولا: تطویر أشكال الاقتصاد في ظل الحوكمة البیئیة

ة خلق الكثیر من إن دخول الظاھرة البیئیة وسط النشاطات الاقتصادیة والتجاری
الإشكالات لإدارة التنوع البیولوجي والتطور الصناعي والتكنولوجي موضوع العقود 
والمشاریع الاستثماریة، مما دفع الدولة كي تلعب دورا فاعلا لحمایة المصالح البیئیة في 
مواجھة المصالح الاقتصادیة، ونشأت بمناسبتھا إتفاقات منشئة للالتزامات التعاقدیة بین 
أشخاص عامة و/ أو خاصة تحوي على مشارطات بیئیة، لم یعد فیھا بالإمكان الحفاظ 

، كما )٨٦(ى التقیید أكثر بالقیود البیئیةعلى حریة المعاملات، وتحول مجال الصفقات إل
ھامة لأمن حیث یعد ضمانة  ،)٨٧(دارة بالإعلام البیئي بشكل أحسنتعزز التزام الإ

حت  أیضا الاتفاقات تنشأ تحت طائلة البطلان لمخالفة . و أصب)٨٨(المبادلات وتنمیتھا
) المتعلق ٢٠١٦أوت  ٠٣( ٠٩-١٦من القانون  ٣النظام العام البیئي، فقد قررت المادة 

على أنھ: " تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام ھذا القانون في  )٨٩(بترقیة الاستثمار
ما تلك المتعلقة بحمایة البیئة، ظل إحترام القوانین والتنظیمات المعمول بھا، لاسی

وبالنشاطات والمھن المقننة، وبصفة عامة ممارسة النشاطات الاقتصادیة "، و  متى 
تعلق الأمر بالاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسیما التي 

بیعیة، تستعمل تكنولوجیات خاصة من شأنھا أن تحافظ على البیئة، وتحمي الموارد الط
  وتدخر الطاقة، وتفضي إلى تنمیة مستدامة، فذلك یشكل  تشجیعا للاتفاقات البیئیة ھنا.

) المتعلق بالبیئة وفي إطار النص على أدوات ١٠-٠٣وبالرجوع إلى قانون (
تسییر البیئة في مجال الأنشطة التي تقوم بھا الدولة وتفعیل نظام تقییم الأخطار البیئیة 

) على أنھ لایمكن القیام بتلك المشاریع إلا وفقا لھذا ١٥نصت المادة (للمشاریع التنمویة 
النظام، ضف إلى ذلك  یطبق على فئة المؤسسات المصنفة التابعة للأشخاص الطبیعیة 
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والمعنویة والخاصة ذات الخطر على الصحة، الأمن والنظافة والأنظمة البیئیة والموارد 
، وھذا التوجھ )٩٠(أطیر عملیات الاستغلال الطبیعیة أنظمة قانونیة خاصة تسمح بت

، بشأن ترشید صیاغة ١٩٩٢من إعلان ریو لعام  ٨إلى  ٣یتماشى والمبادئ من 
سیاسات الدولة حیال مشاكل البیئة. وفي مجال آخر أیضا نجد أن الدولة تؤطر ما یعرف 

التنفیذي  بالنشاطات والمھن المقننة ضمن ما یحفظ الاختلالات البیئیة، إذ ینص المرسوم
على أن تصنیف نشاط أو مھنة مقننة منوط بوجود  )٩١() ١٩٩٧جانفي  ١٨( ٩٧-٤٠

إنشغالات أو مصالح جوھریة تتطلب تأطیرا قانونیا وتقنیا مناسبا، والتي ترتبط خاصة 
بالنظام العام، حمایة الصحة العمومیة، حمایة الثروات الطبیعیة والممتلكات العمومیة 

نیة، وإحترام البیئة والمناطق والمواقع المحمیة، والإطار المعیشي المكونة للثروة الوط
للسكان مثل: التجھیزات الحساسة، إستغلال محلات بیع المشروبات، نشاطات نقل 
الأموال والمواد الحساسة، وفي عموم الأمر ما یتصل بالمواد الصناعیة، تصدیر 

معین. إن ھذا الشق المتعلق وإستیراد وسوق تجزئة مواد معینة أ والخدمات في مجال 
بإدارة الأنشطة البشریة والاجتماعیة والاقتصادیة في مجال یمس المجتمع وقطاع 
الأعمال یجعل من الحوكمة البیئیة بدیلا عن نظام الحكم والإدارة التقلیدیة، فإذا تغیرت 

بح أو على الأقل توسعت نظم الحكم تغیرت معھا النظرة إلى عناصر النظام البیئي لتص
عبارة عن سلع عامة وعالمیة یتعین ألا تنقص أو تتضاءل إذا تم تقاسمھا، وھو الذي 
خلقتھ سیاسات الدولة الحدیثة مثلما سبق لنا وأن ذكرناه آنفا، و بالتالي یتطلب الأمر 
الاقتناع بتطویر آفاق البیئة في إطار التنمیة المستدامة في ضوء تعددیة الاقتصادیات، 

تصادیات ملونة ، وكل واحدة فیھا تنطوي على كثیر من التفاؤل لما حیث نحن أمام إق
تصوغھ مؤتمرات وقمم الأرض الدولیة عن طریق جھود الدول، والجزائر لیست بمنأى 

  عنھا في ھذا السیاق، ویعلق الأمر بـ:
ھو فرصة لتحقیق إستثمارات في إطار البیئة أي المھن الخضراء،  الاقتصاد الأخضر: -

على الطاقات المتجددة، المباني الخضراء وكفاءة تكنولوجیا الطاقة، البنیة المعتمدة 
التحتیة والنقل، وكذلك إعادة التدویر ورسكلة النفایات، والتي تبنت من أجل مواكبتھ 

)، والمخطط الوطني للتھیئة ٢٠١٩-٢٠١٥الجزائر الخطة الخماسیة الجدیدة بین (
). كما اعتمدت إطارا ٢٠٣٠-٢٠١١لمتجددة (الإقلیمیة والبرنامج الوطني للطاقات ا

جویلیة  ٢٨( ٩٩-٠٩قانونیا متنوعا بالرغم من تبعثره وعدم إنسجامھ مثل: القانون 
فیفري  ٠٥(  ٠٢-٠١لتحكم في الطاقة، القانون ) حول شرط السیاسة الوطنیة ل١٩٩٩
وت أ ٠٤( ٠٤-٠٩) لفتح مجال المنافسة في إنتاج وتوزیع الكھرباء، القانون ٢٠٠٢
) المحدد الخاصة بإنشاء مراكز ومعدت كھرباء وإنشاء مركز وطني للطاقات ٢٠٠٤

حول إنشاء صندوق الطاقات المتجددة  ٢٠٠٩المتجددة، قانون المالیة التكمیلي لعام
) لدعم الاستثمار في الكھرباء والتوزیع ٢٠١١جویلیة  ١٤( ٢٥٢-١١،المرسم التنفیذي 

) حول التحكم في ٢٠١٦أفریل  ٠٦( ١٢١-١٦لتنفیذي العمومي للغاز ،وكذلك المرسوم ا
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الطاقة المتجددة. إن الدولة وھي تتدخل ھنا تعتبر مصدرا ھاما للضغط على المؤسسات 
  الاقتصادیة لتنمیة سلوك بیئي مسؤول.

: یعتبر إستمرار المسار التركیز على البیئة ،حیث ینطوي على الاقتصاد الأزرق -
فات الإنتاج والاستھلاك واعتبارھا مواد أولیة تدخل في ضرورة الاستفادة من كل مخل

،وبمناسبة إنعقاد المؤتمر الوزاري المتوسطي الثاني بالجزائر في  )٩٢(  صناعات جدیدة
تم التأكید على أن الدول الشریكة في مبادرة التنمیة المستحكمة  ٢٠١٨دیسمبر  ٠٤

ست أرضیة إھتمامھا بھذا الشكل ،فقد أر )٩٣(للاقتصاد الأزرق، التي من بینھا الجزائر 
في سیاق المجالات التالیة: إستعمال المورد المتوفر محلیا من أجل تلبیة حاجیات السكن 
مع تثمین النفایات المنزلیة والصناعیة،  ویضاف إلیھا الصید البحري (الثورة البحریة، 

والطاقة  السیاحة، إنجاز الموانئ والعمران بالمدن الساحلیة، تحلیة میاه البحر
وتكنولوجیات الاتصال، والتي صیغت في شكل" وثیقة للاستراتیجیة الوطنیة في آفاق 

إستكمالا لمسار  ٢٠١٩سبتمبر  ١٧ ر التي نظمت في" بمناسبة ورشة التشاو ٢٠٣٠
  المؤتمر الوزاري المتوسطي.

ئة : والذي یرتبط بالصناعات القذرة ذات الأضرار الكبیرة على البیالاقتصاد البني -
(السموم)، وتكلف أصحاب مشاریع نفقات ضخمة، مثل صناعات الفحم الحجري، النقل 
المستخدم للمازوت الثقیل، صناعة الحدید، وصناعة الاسمنت...إلخ، وعادة ما تتدخل 
الدولة للتقلیل من إنعكاساتھا بإنشاء شبكات تقلیل إنبعاث الغاز، إعادة تدویر المیاه 

، وھذا المجال یعرف تباطؤا شدید الخطورة، إذ تعاني الجزائر المستخدم، التنقیة وغیرھا
من قرب نفاذ الطاقات التقلیدیة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى محدودیة تحكمھا في 
الصناعات التي لاتزال مرتبطة بالتدابیر الإداریة، مثلما ھو الشأن بالنسبة للجبایة البیئیة، 

ات إلا أنھا لم تدخل حیز النفاذ إلا في الألفینیات، بالرغم من انطلاقتھا في بدایة التسعینی
ویتعلق الأمر بالرسوم الردعیة ي مجال التلوث الجوي، أو المائي أو تخزین النفایات 

، وكذلك التحكم في الانبعاثات الملوثة عن طریق التراخیص القابلة )٩٤( الصناعیة...إلخ
وض تحددھا الدولة لخلق سوق للتجارة مثلما یعرفھا القانون الاقتصادي في شكل عر

للتلوث لایزید عن عتبة معینة مقابل حقوق للتلوث الممكن من قبل كل مؤسسة، وقد 
  تصل إلى حد تقدیم الإعانات للتقلیل منھ.

: والمرتبط باستخدام تكنولوجیا الإعلام والمعلومات والاتصال التي الاقتصاد الأبیض -
لإجتماعیة والثقافیة والتي تمكن الدولة من تتقاطع مع كافة القطاعات الاقتصادیة وا

تحفیز نشاطات تساعد على تقلیل الأخطار بجمیع أشكالھا و حتى البیئیة، وكذلك الاعتماد 
على الأبعاد الثلاثیة في خدمات الترفیھ، و تشجیع تجارة إلكترونیة وتعلیم عن بعد، 

وجھ المتجدد من وخدمات صحیة ومصرفیة مقللة للتلوث، حیث یعتبر ھذ التطور ال
السیاسات العامة التي تسطرھا الدولة وھي تتأثر بتحولات العولمة، فعلى سبیل المثال 

 ٥عكفت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على إدخال تجربة الماستر عن بعد في 
جامعات عبر الوطن كأول خطوة لتكوین كفاءات جدیدة، والتخفیف من الاكتظاظ 
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ادیة الملوثة للبیئة وتحدیث الأنظمة التعلیمیة وأسالیب التكریس وخسارة الوارد الم
وعموما الارتباط بإحتیاجات التنمیة الشاملة، والتي مازالت تتطلب ترشیدا قانونیا لدعم 
التأھیل القانوني لكافة المتعاملین ولاسیما ملاءمة  قانون الاتصال والمعلومات مع ھذا 

معلوماتیة، ومن جھة أخرى  فإنھ وبالرغم من التأخر التطور، والالمام بتطویر قطاع ال
مقارنة مع بقیة  )٩٥() المتعلق بالتجارة الالكترونیة ٠٥-١٨الذي واجھھ صدور قانون (

الدول إلا أنھ لایزال من المجالات التي تخضع للتردد والانغلاق، ولا أدل على ذلك 
والتبغ والمنتجات حظر المعاملات الالكترونیة في مجال المشروبات الكحولیة 

الصیدلانیة وكل ماھو محظور بنص خاص، كما یمنع الاستثمار في المنتجات الحساسة 
  .)٩٦(أو الماسة بالنظام العمومي 

إن مثل ھذه الصور من الاقتصادیات، ولأنھا لا تعد منفصلة عن المنظومة 
ند إصلاح البیئیة بشكل أو بآخر، سمحت بالانفتاح لآفاق مجتمعات معاصرة لا تتوقف ع

الأضرار البیئیة التي تصیبھا، وإما تتحرى الوقایة وأكثر منھا تسعى للبحث عن مصادر 
مستدامة لضمان سلوكات إجتماعیة، إقتصادیة وحتى ثقافیة، تكون الدولة الفاعل المحرك 

  لھا، ولن یكون ذلك ممكنا إلا في إطار تعمیق التضامن الجماعي في ھذا المجال.
ة الانفتاح بین الدولة ومختلف الفاعلین لضمان حركیة في مجال ثانیا: تحدید درج

  الحوكمة البیئیة
عندما كانت الحوكمة تعتمد على قواعد وممارسات السوق وفق ما یحدد كیفیة 
اتخاذ الھیئات لقراراتھا بكل شفافیة ومسؤولیة، فذلك لن یتأت إلا من خلال ضمان حقوق 

كون من السھل فھم المبرر الذي تخلت فیھ الدولة ،وفي مجال البیئة سی )٩٧( كل الأطراف
عن دورھا السلبي، الاحتكاري، والآمر إلى صیرورتھا شریكا مع الفاعلین الآخرین في 

. وفي تقریر صادر عن اللجنة )٩٨(وقت أصبح یفرض التلازم بین البیئة والتنمیة 
ائر مثلا تم وصفھ الاقتصادیة لإفریقیا بالأمم المتحدة حول الاقتصاد الأخضر في الجز

بأنھ فرصة لتنویع الإنتاج الوطني وتحفیزه ، و قُیم بأنھ بالرغم من قابلیة تنفیذ أھداف 
التنمیة المستدامة بواسطة تلك الإصلاحات التي بادرت بھا في مجال تنویع الاقتصاد، 

ئیة في تحسین مناخ الأعمال، تعزیز الأمن الطاقي وحمایة البیئة إلا أن إدماج القضایا البی
وفي القطاع )٩٩( إستراتیجیات الإنتاج وإرساء مقاربة المسؤولیة المجتمعیة للشركات

الخاص لایزال محتشما وبشكل متفاوت حسب القطاعات وحجم تلك الأشخاص، في 
الوقت الذي تزال تحتكرھا الشركات الكبرى، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى لاتزال 

لاستثمار ضعیفا والخبرة غیر كافیة، كما أن الولوج المعرفة بالتشریع البیئي محدودة، وا
إلى التكنولوجیا محدود، ضف إلیھ العوائق الأساسیة لانخراط الشركات الصغیرة 

  والمتوسطة في ھذه المقاربة أو بسب جھلھا لوجود برامج من الدولة.
ومع ذلك ینوه نفس التقریر بالمبادرة الجادة التي قام بھا المعھد الجزائري 

شركة ومؤسسة للانخراط في المشروع الإقلیمي  ١٦قییس بعد إشرافھ على إعتماد للت
، وكذلك إضطلاع المركز الوطني ٢٦٠٠للمسؤولیة المجتمعیة ومعیار إیزو 
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لتكنولوجیات إنتاج أكثر نقاء بتتبع بعقود الأداء البیئي المبرمة بین وزارة تھیئة الإقلیم 
على اعتماد الأدوات البیئیة كالاستشارات البیئیة، والبیئة والمقاولات في إطار تشجیعھ 

المیثاق البیئي، عقود الأداء التي تلزم بھا الشركات إرادیا بمناسبة نفیذ خطط عمل في 
المجال البیئي. ویحسب لھا المبادرة أیضا في وضع المخطط الوطني للمناخ (فترة 

) ، ٢٠٣٠-٢٠١١فترة )، والبرنامج الوطني لتنمیة الطاقات المتجددة (٢٠٥٠-٢٠١٥
والتي یتم تمویلھا عن طریق الصنادیق الوطنیة أو التدابیر الجبائیة على سبیل المساھمة 

، )١٠٠(من الفاعلین الاقتصادیین العوام أو الخواص أو بقروض إستثمار بفوائد تفضیلیة 
 لكن من جھة أخرى و بالرغم من الجھود المبذولة في البحث والتكوین في المجال البیئي

على مستوى مختلف المعاھد والمراكز المتخصصة، إلا أن الأنظمة الوطنیة للتعلیم و 
التكوین المھنیین لازالت غیر متلائمة بسبب التشتت وعدم التنسیق بین الفاعلین 
المنخرطین في مجال البحث. وفي إطار تحسین تنافسیة المؤسسات أطلقت الحكومة 

لبناء بالشراكة مع المؤسسات الوطنیة والدولیة مع برنامج الاستثمار العمومي في مجال ا
إدماج التكنولوجیات الجدیدة في البناء وإحترام المعاییر البیئیة الوطنیة وضمان نقل 
المھارات لدى الشباب، وكذلك مخطط التنمیة في نشاطات الصید البحري وتربیة الاحیاء 

مع لك تبقى ھذه الجھود غیر ) لمواكبة الشركات الحدیثة، و٢٠٢٠-٢٠١٥المائیة (آفاق 
كافیة مادامت لم تمس قطاعات أخرى مثل الفلاحة البیولوجیة، السیاحة البیئیة (الاقتصاد 
البنفسجي) وتدویر النفایات (خاصة المنزلیة) وتنمیة الطاقات المتجددة، والتي تعرف 

  .)١٠١( تأخرا فاضحا في ھذا الاطار
لون الاقتصادیون على غیر إستقرار في قد یُثار تساؤل ھام مفاده: إذا كان الفاع

مسك شراكة مستدیمة مع الدولة في مجال السیاسة البیئیة، فما ھو وضع الفاعلین 
الاجتماعیین أي المواطنین ؟ من منطلق الواقعیة التي أصبحت تفرض على الدولة 
التعامل مع المشكلات البیئیة في كافة مستویاتھا، وكونھا المرشد والمعدل للسلوك 
البشري فردیا أو جماعیا، فإن واجبھا یقتضي التمسك بالمبدأ التشاركي والتضامني مع 

لما كرس لأول مرة الحق في بیئة  ٢٠١٦المواطنین. ولعل الدستور المعدل في عام 
بالواجب فھذا یعني أن المواطنة البیئة تلعب دور  ٦٨سلیمة وربطھ بموجب نص المادة 

أن أقر بمبدإ  ١٠-٠٣دل على ذلك أنھ سبق للقانون الوساطة مع كافة الفاعلین، ولأ
الإعلام والمشاركة، والذي یعرف بأنھ (...) المشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ 

، كما یمكن أن یُتصور الدور التشاركي والاستشاري )١٠٢(القرارات التي قد تضر بالبیئة 
عیات المعتمدة قانونا تلعب من ،ضف إلیھ أن الجم )١٠٣( مع مختلف الإدارات والجمعیات 

من جھتھا دورا ھاما في إطار تحسین الاطار المعیشي وعمل الھیئات العمومیة 
والمساعدة بالرأي والمشاركة، مثلما منح لھا من خلال عضویتھا في اللجنة القانونیة 
والاقتصادیة للمجلس الأعلى للتنمیة المستدامة، وھذا الحق یعد تكملة مع مبدأي الوقایة 

سابقا على  ١٠-٠٣والحیطة، وكذلك الاستبدال والادماج المكرسین في ظل القانون 
التعدیل الدستوري، ومع أنھ وجدنا  من الناحیة العملیة بأن إنفاذ المشاركة في حد ذاتھ قد 
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فشل في ظل نفس القانون، إذ لم تكن ھناك منظومة إعلامیة واضحة المعالم، كما أنھ لا 
ي ظل إحتكار الرقابة الإداریة من الھیئات العمومیة ممثلة في یتصور وجود مشاركة ف

أو اللجنة  )١٠٤(الوزارة، الوالي والمصالح المكلفة بالبیئة، فلا وجود للجلسات العامة 
الوطنیة للجلسات العامة ولم نصل إلى مرحلة التحقیقات العمومیة بالشراكة مع 

یل ما یعرف بدمقرطة الشؤون المواطنین، حیث تعتبر الدول الأخرى سباقة في تفع
  . لتحاق منظومتنا بأفكارھاhإذ  نأمل كثیرا   )١٠٥( العامة في المجال البیئي 

  الخاتمة
  النتائج: 

في ظل التحولات الشاملة، وجدنا أن الواجب البیئي بات یفرض مراعاة 
للاختلالات البیئیة في مختلف صورھا ومظاھرھا، مما استدعى رفع درجة حمایة 

  النظام البیئي وفق معیار مراعاة الخطة الإنمائیة.ووقایة 
، إذ في فترة موضوعا وغائیا تاریخیا نجد أن تجربة الجزائر تفاوتت 

السبعینیات ظھرت الآثار الطبیعیة للمشروعات والأنشطة سببا في تدھور النظام البیئي 
الفقر وتدني لحقتھ في نھایة تلك الحقبة وجود آثار اجتماعیة  ھامة (كثرة البطالة، 

المستوى المعیشي للأفراد) أثرت علیھ أكثر فأكثر، أما في الثمانینات فإن الآثار 
الاقتصادیة والوظیفیة لمختلف المشاریع والأنشطة ھي التي دفعت إلى تغییر النظرة في 
مسؤولیة الدولة مادام ھذا المجال تنافسھ حریة الاستثمار ودواعي المصلحة العامة 

، في حین أنھ في التسعینیات  كانت الآثار السلوكیة الصادرة عن الفاعلین وحمایة البیئة
الاجتماعیین والاقتصادیین الماسة بالبیئة الأساس في رفع سقف القیود داخل الأعباء التي 
تفرضھا الدولة، بید أن فكرة الاستدامة في الحفاظ على البیئة حالیا  ھو الذي شكل تحدیا 

 الحوكمة في إتجاه خیر الأجیال الحاضرة المستقبلیة جدیدا، فرض ضمان حركیة
  .بأسالیب حدیثة
   الاقتراحات :

لما كانت الأطر القانونیة والمؤسساتیة لإنفاذ الحوكمة البئیة التي أرستھا    - 
منظومتنا  تفید بالإیجابیة إلا أنھا غیر متقدمة كثیرا، و لا یتعین أن تتوقف على الكمیة 

  نوعیتھا .بقدر ما یجب تحسین 
لما كان من الصحیح أن أدوات الدولة قد أصبحت تتسم بالمرونة بعد أن كانت  -

صارمة مقیدة، إلا أن ذلك یحتاج إلى تعمیق مبدأ التضامن لإدارة المصالح الجماعیة 
  البیئیة بین الدولة وبقیة الفاعلین، وتعزیز الثقة طبقا لمبدأ المساءلة والشفافیة. 

أن توسع دور المواطن  في المشاركة في الحیاة البیئیة على یتعین من الدولة  -
  جمیع الاصعدة كونھ شریك مستدیم في كل القضایا .

لما كان الواجب البیئي واجب دولة قبل كل شیئ فإن  تحقیق التوازن مع     -
مقتضیات"حق المواطن في بیئیة سلیمة" یتطلب التركیز على   توسیع آفاق التنمیة 
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ع الاقتصادیات الجدیدة و دور فئة الشباب ، النخبة ،الاستشارات من الخبراء المستدامة م
  الاجانب في تعزیز  الاستشراف البیئي .

  الھوامش
                                                

الجدل الفقھي في كونھا حقا أم لا، إلا أن مختلف النصوص الداخلیة والدولیة سبق و أن بغض النظر عن  - ١
عن مجلس حقوق الانسان، وتقریر الخبیر المعین  ٢٠١١سبتمبر  ١٦المؤرخ في  ١٦/١١تبنتھ. أنظر: قرار 

، منشورات ٢٠١٢دیسمبر  ٢٤بمسألة حقوق الانسان المتعلقة ببیئة أمنة ونظیفة وصحیة ومستدیمة مؤرخ في 
 .(http://www.ohehr.org/documents/hrbodies/...pdf )مجلس حقوق الإنسان، متوفر على الرابط التالي:

2  - Voir Topek(Michel) et Changuollaud(Dominique).Traité international de droit 
constitutionnel, suprématie de la constitution.T.3.Dalloz.2012.pp 604 et 605.Et  Prieur 
(Michel).Vers un droit Del ‘environnement, disponible sur (www.conseil-
constitutionnel.fr).Cahier. N° 15 du 13/05/2015. Consulté le 28/09/2019. 

  ن لدى الفقھ الأمریكي في السنوات السبعینیات.وھما في الحقیقة نظریتان معروفتا -  ٣
Pour plus de détails  voir Machelen(Jean-Pierre).Du droit  de l’environnement  au droit  à 
l’environnement :à la recherche d’un juste milieu. Le Harmattan.2007.pp29 et ss. 

  اظ على البیئة ".ھذا ما یفسر استعمال كلمة " واجب الحف -  ٤
انعقدت قمة ریو أو قمة الأرض بمعیة الأمم المتحدة في البرازیل تحت شعار "من أجل البیئة والتنمیة" بین  - ٥

 .Voir la  declaration dans le document(A/CONF.151/26/Rev.1(vol.1) -.١٩٩٤جوان  ١٤إلى  ٠٣
  ) من إعلان ریو.٠٢أنظر: المبدأ رقم ( -  ٦
 ) من إعلان ریو.٠١المبدأ رقم ( أنظر: -  ٧
 ) من الإعلان المذكور أعلاه .١٣أنظر: المبدأ رقم ( -  ٨

9  - See Hayward(Tim).Constitutional environmental rights.Oxford.2005.pp 37-52. 
10  - Ibid. 
11  - Voir Prieur (Michel).Les nouveaux droits .AJDA.2005.pp 1157 et ss, et dans son article 
« vers un droit  de l’environnement renouvelé ».op.cit.9 et 10. 

 .٦١). العدد ١٩٧٦)، الجریدة الرسمیة (١٩٧٦جویلیة  ٠٥) المؤرخ في (٥٧-٧٦الصادر بموجب الأمر ( -  ١٢
 .٢٤إلى  ٢٠الفقرة من  ١١٥أنظر: المادة  -  ١٣

14  - Voir Topek (Michel) et Changnollaux (Dominique).Traité international de droit  
constitutionnel .op.cit.p 605 
15  - Voir Misone(Delphine).Droit européen de l’environnement et de santeé.L’ambition d’un 
niveau élévé de protection.Anthémis.LGDJ.2011.pp 5 et ss. 

  بنصھا: " تحدد الواجبات بموجب قانون ". -  ١٦
17  - Voir l’art 68 §2 qui dispose que “l’Etat œuvre à la préservation de l’environnement”. 
18  - See Hayward(Tim).Constitutional environmental rights.op.cit.pp 40-52. 

  .١٩٨٨) على سبیل المثال، و بعدھا لحقتھ الاتفاقیة الأمریكیة في عام ٢٤أنظر: المادة ( -  ١٩
دستورا في العالم ما یقر بھ  من خلال عبارة (.....) واجب الدولة في  ٦٠ت فقط كان یقدر بـ في التسعینیا - ٢٠

 . حمایة البیئة (....)
-Voir  dans ce sens Kiss (A).Droit international de l’environnement.Pedone.Paris.2000.pp 6 
et ss. 
21- See Sachs(A).Eco-Justice.Limky Human Rights and the environment. Washington-
World watch Institute.1995. 

  ).٢٤المادة ( -  ٢٢
 ).٣٠) و (٢٩المادتین ( -  ٢٣
 ).٧المادة ( -  ٢٤
  ).٤٤المادة ( -  ٢٥
 ).٤١المادة ( -  ٢٦
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 ).٥٢) و (٤٧المادتین ( -  ٢٧
 ).٤٠) و (٣٨المادتین ( -  ٢٨
 ).٣٨المادة ( -  ٢٩
 )٢٤المادة ( -  ٣٠
بأن الدول الأوروبیة لم تنص صراحة على ھذا المبدأ متجھة نحو الاكتفاء بإدماج موضع  مع العلم أنھ یشار - ٣١

البیئة في أحكام جوھریة من الدستور، مثل الدستور البلجیكي، الاسباني، أما الألماني، السویسري فقد اكتفوا 
كرس تحولا  ٢٠٠٥یئة لعام بذكر الطبیعة ولم یتطرق إلیھ الدستور الأمریكي، في حین أن المیثاق الفرنسي للب

جذریا في إدماج البیئة في الاھتمامات الدستوریة بعد النقاش الجاد الذي ساد من أجل تفعیل اتفاقیة آرھوس 
. كما یذكر بأن البرتغال من حیث مبدأ ١٩٩٨المعتمدة من حكومات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة لأوروبا عام 

 ٠٢بر  من الدول السباقة التي أولت الاھتمام بھا منذ صدور دستورھا في الإقرار بـ" الحق في البیئة " تعت
 منھا). ٦٦(المادة  ١٩٧٦أفریل 

32  - Comp.Machelon (Jean-Pierre).op.cit.pp 97-99. 
  وھذا عندما نستعمل مصطلح الإنسان و لیس ( مواطن )، لارتباط الأول بالطبیعة. -  ٣٣
 اصر البیئیة فیھ من التنافس ما یدل على اقتسام المنافع والاضرار البیئیة.لأن ارتباط الفرد بالمجتمع والعن -  ٣٤
وق، قارن: دایم بلقاسم، " النظام العام الوضعي و الشرعي وحمایة البیئة "، رسالة دكتوراه كلیة الحق - ٣٥

 وما یلیھا. ١٣، ص ص: ٢٠١٤-٢٠١٣تلمسان، 
النظریة العلمة للقانون البیئي مع شرح التشریعات  –ي أنظر: ھیاجنة عبد الناصر زیاد، " القانون البیئ - ٣٦

 .٥٨-٥٣، ص ص: ٢٠١٢البیئیة "، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
 .٣٠-٢٦دایم بلقاسم، مرجع سابق، ص ص:  -  ٣٧
وما یلیھا. أنظر: كذلك المرفق الملحق بوثیقة  ٥٥أنظر: ھیاجنة عبد الناصر زیاد، مرجع سابق، ص ص:  - ٣٨

 وما یلیھا في ھذا الموضوع. ٣٠ن ریو، ص ص: إعلا
 .٤٣، الجرید الرسمیة، العدد ٢٠٠٣جویلیة  ١٩المؤرخ في  -  ٣٩
 نفس المرجع السابق. -  ٤٠

-Voir aussi Kiss(A).L’ordre public écologique.In”l’ordre public écologique” (Sous la Dir) 
Bouthlet(M) et Fritz (J-C).Bruylant.Bruxelles.2005.pp.166 et ss . 

 ).٩٤، في مادتھ (٣٧، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠١١جویلیة  ٢٢المؤرخ في  -  ٤١
 .١٩٩٢) من إعلان ریو لعام ٣وھذا تماشیا مع المبدأ رقم ( -  ٤٢
أنظر: عثمان محمد غنیم و ماجدة أحمد أبو زنط، " التنمیة المستدامة، فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات  - ٤٣

 .٣٩، ص: ٢٠٠٦"، دار صفاء، الأردن،  قیاسھا
أنظر: عثمان محمد غنیم و ماجدة أحمد أبو زنط، " التنمیة المستدامة، فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات  - ٤٤

 وما یلیھا. ٢٩٣قیاسھا "، مرجع سابق، ص: 
45  -  Pour plus  de détails consulté sur le site (http:/www.iso.org). 

  .٢٠٠٦جوان  ٢٣المؤرخ في  -  ٤٦
كز المر - أنظر: صلیحة بوذریع، " إدارة التكالیف البیئیة في المؤسسة الاقتصادیة "، مذكرة ماجستیر - ٤٧

 وما یلیھا. ٧٩ص ص: ، ٢٠٠٨خمیس ملیانة،  -الجامعي
 الكویت، قارن: محمد عیسى الغزالي، " السیاسات البیئیة "، مجلة جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط، - ٤٨

 .٠٨-٠٥ص ص: ، ٢٠٠٤، جانفي ٢٥العدد 
زالي، أو ما یعرف بالمساواة بین المنفعة الجدیة بالتكلفة الجدیة للتلوث البیئي. أنظر: محمد عیسى الغ - ٤٩

، " دور السیاسات البیئیة في ردع وتحفیز المؤسسات الاقتصادیة وذریعب وكذلك، صلیحة،٠٥مرجع سابق، ص:
 .٩٨- ٩٧، ص ص: ٢٠١٧، الجزء الثاني، ١٧تصادیات شمال إفریقیا، العدد على حمایة البیئة "، مجلة إق

، مع العلم أن ھذه الھیئة قد أنشئت ٢٠١٦أفریل  ٢٩و  ٢٦بمناسبة المؤتمر العالمي للجمعیة العامة بین  - ٥٠
فیذ )، حیث تجسدت حقبة جدیدة لتن٢٠على إثر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة (ریو  ٢٠١٢في جوان 

 : ، وھي الھیئة الرئیسیة لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة.، لمزید: التفصیل أنظر٢٠٣٠خطة التنمیة إلى غایة 
(www.unenvironnement.org). 
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في صیاغاتھا لتكریس فكرة وھذا ما ذكرناه في المطلب السابق بأن الكثیر من الدساتیر الحالیة وإن اختلفت  - ٥١

 الواجب فھو التزام للجمیع و الدولة فقط أو الناس أو الأفراد، أي بمعنى تكون واجب عام أو خاص.
- Comp.Machelon (Jean-Pierre) .op.cit.pp 155-159. 

ر كلیة " مذكرة ماجستی -دراسة مقارنة –أنظر في ھذا الشأن: بلحاجي أحمدن، " علاقة المواطن بالإدارة  - ٥٢
وما یلیھا، قارن أیضا " غزلان سلیمة، " علاقة الإدارة بالمواطن في القانون  ٠٩الحقوق، تلمسان، ص ص: 

 .٢٠١٠-٢٠٠٩الجزائري "، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، الجزائر، 
 التي تنص على الدیمقراطیة التشاركیة. -  ٥٣
 حقوق المواطنین وحریاتھم.التي تنص على عدم التعسف في استعمال السلطة وحمایة  -  ٥٤
 ) المتعلق بالبیئة.١٠-٠٣على سبیل المثال من القانون ( ٣أنظر: المادة  -  ٥٥
 ).١٠-٠٣وما یلیھا من القانون ( ٤٦أنظر: المواد  -  ٥٦
 ).١١٧) (في المادة ١٩٩١دیسمبر  ١٨( ٢٥-٩١بموجب القانون  -  ٥٧
 ).٢٠٤و  ٢٠٣ -٢٠٢) (المواد ٢٠٠١دیسمبر  ٢٢( ٢١-٠١بموجب القانون ( -  ٥٨
 ).٩٤)، (المادة ٢٠٠٢دیسمبر  ٢٤( ١١-٢٢بموجب القانون  -  ٥٩
 ).٣٥) (المادة ٢٠٠٣نوفمبر  ٢٨) (٢٢-٠٣بموجب القانون ( -  ٦٠
 .١٤٠، ص: ٢٠١٠أنظر: كریم الجسر، " الحوكمة البیئیة "، لبنان،  -  ٦١
"، المجلة الجزائریة للأمن الإنساني، ملیكة قادري، " دور الحوكمة البیئیة في تفعیل التنمیة المستدامة  - ٦٢

 .١٥٦و  ١٥٥، ص ص: ٢٠١٨، جویلیة ٦العدد 
63  - “Etat de droit environnemental”: terme retenu au cours de congress mondial de l’UICN 
sur le droit  de l’environnement  réuni à Rio de Janeiro du 26/04/2016. 

 من القانون المذكور أعلاه. ٥ة فقر ٣أنظر: المادة  -  ٦٤
أنظر: محمد غریب، " الضبط البیئي في الجزائر "، مذكرة ماجیستیر في إطار الدكتوراه، كلیة الحقوق،  - ٦٥

مایة وما یلیھا ، و معیفي كمال،  " آلیات الضبط الإداري لح  ١١ص ص: ، ٢٠١٤-٢٠١٣جامعة الجزائر، 
  .٩٠-٧٨ص ص:  ، ٢٠١١-٢٠١٠یستیر، كلیة الحقوق، باتنة،"، مذكرة ماجالبیئة في التشریع الجزائري

  ) مثلا.١٠-٠٣من القانون ( ٦أنظر: المادة  -  ٦٦
  ) مثلا.١٠-٠٣من القانون ( ٤٠أنظر: المادة  -  ٦٧
  من القانون المذكور أعلاه. ٥١أنظر: المادة  -  ٦٨
  ا یلیھا.وم ٥٠أنظر: محمد غریب، " الضبط البیئي في الجزائر "، مرجع سابق، ص ص:  -  ٦٩
أنظر: لمزید من التفصیل، شتوي حكیم،" دراسة التأثیر كآلیة لحمایة البیئة "، رسالة دكتوراه، كلیة  - ٧٠

  .٢٠١٩-٢٠١٨الحقوق، جامعة الجزائر، 
- Comp Prieur(Michel).LE respect de l’environnement et les etudes  d’impact.Rev.Jur de 
l’environnement.N° 2.1981.pp 103-118. 

لمزید من التفصیل: أنظر الوثیقة الصادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالبیئة: " البیئة في الجزائر بین  -  ٧١
وما  ٠٧، ص ص: ١، العدد ١٩٩٩الماضي والمستقبل والمھمة المستعجلة " مجلة الجزائر للبیئة، الجزائر، 

  .٢٠٠٥في الجزائر، ل حالة ومستقبل البیئة، ر لھا حویلیھا ، و وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة في تقری
لمزید من التفصیل: انظر سي مرابط شھرزاد، " الوظیفة البیئیة لأھداف التھیئة والتعمیر"، رسالة  - ٧٢

  .٢٠١٩-٢٠١٨دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .٢٢یة، العدد )، الجریدة الرسم٢٠٠٢أفریل  ٠٣) (١١٥-٠٢المنشأ بموجب المرسوم التنفیذي ( -  ٧٣
  .٣٧)، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠٠٢ماي  ٢٠) (١٧٥-٠٢المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي ( -  ٧٤
  ).٢٠٢فیفري  ٢٠) (٠٦-٠٦المنشأة بموجب القانون ( -  ٧٥
  ).٢٠٠٢أوت  ١٧) (٢٦٣-٠٢المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي ( -  ٧٦
  ).٢٠٠٢أوت  ١٧) (٢٦٢-٢المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي ( -  ٧٧
  ).٢٠٠٢نوفمبر  ١١) (٣٧١-٠٢المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي ( -  ٧٨
  ).٢٠٠٤أفریل  ١٣) (١٣-٠٤المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي ( -  ٧٩
  ).٢٠٠٥سبتمبر  ٢٦) (٣٧٥-٠٥المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي ( -  ٨٠
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أن امتداد قضایا البیئة عبر عدة إدارات ) المتعلق بقانون الولایة. كما ٠٧-١٢من القانون ( ٠١المادة  - ٨١

  إقلیمیة یصعب مھمة إلمام أو احتكار الجماعات المحلیة للبیئة لھا بشكل منفرد
) المتضمنة تقریر المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث ، ھیوغو، ٢٠٠٥( ٦-٢٠٦الوثیقة رقم  - ٨٢

  .٢٠٠٥مارس  ١٦) المؤرخة في ٢٠٠٥جانفي  ٢٢-١٨الیابان بین (
)، الطبعة الأولى، ٢٠٣٠- ٢٠١٥وثیقة الأمم المتحدة، إطار سینداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة بین ( - ٨٣

٢٠١٥.  
  ).١٩٩٨أوت  ٢٣) الصادرین في (٢٣٢-٨٥) و (٢٣١- ٨٥التي كان یحكمھا مرسومین فقط ( -  ٨٤
أوت  ٢٦( ١٢-٠٣الأمر ) المتعلق بتھیئة الإقلیم، و٢٠٠٤أوت  ١٤( ٠٥-٠٤كان قد سبقھ القانون  - ٨٥

  ) المتعلق بإجباریة التأمین على الكوارث الطبیعیة وتعویض الضحایا.٢٠٠٣
86  - Comp.Gardiére(N).Ecologie de l’achat public.Dossier (in).RJSP.Décembre.2009.N°1.pp 
19-21 . 

من صلاحیات الوكالة ) المتض٢٠٠٦أكتوبر  ٠٩( ٣٥٦-٠٦أنظر: على سبیل المثال: المرسوم التنفیذي  - ٨٧
  الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمھا وسیرھا.

88  - Voir Bouthletet(M).Le contrat  et le droit de l’environnement.RTD.Cvi.2008.pp 1-11 
  .٢٠١٦أوت  ٠٣)، المؤرخة في ٤٦ج.ر (  - ٨٩
  ).١٠-٠٣من القانون ( ٢٨إلى  ١٨أنظر: المواد من  -  ٩٠
وھناك  تحدید النشاطات والمھن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرھا، المتعلق بمعاییر - ٩١

) المحدد لشروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمھن المنظمة ٢٠١٥أوت  ٢٩( ٢٣٤- ١٥المرسوم التنفیذي 
  الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري.

المطاعم بتوزیعھ على الفقراء، وإعادة تنقیة المیاه  مثل إعادة تدویر تلال القمامة لتولید الكھرباء، وفائض - ٩٢
العادیة لتصبح صالحة للري أو الشرب، وإعادة إنتاج مخلفات المعادن من السیارات والانشاءات لإنتاج سلع 

  أخرى، إعادة رسكلة السفن القدیمة.....
  إضافة إلى تونس، لیبیا، موریطانیا، والمغرب. -  ٩٣
  المبحث الأول في ھذا الموضوع. أنظر ما سبق تحلیلھ في -  ٩٤
  .٢٨، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠١٨ماي  ١٠المؤرخ في  -  ٩٥
  من القانون المذكور أعلاه. ٢٥المادة  -  ٩٦
أنظر: حمزة غسان، " العولمة والدولة والوطن والمجتمع العالمي "، دار النھضة العربیة، مصر، ص ص:  - ٩٧

  وما یلیھا. ١٤
  د البیئي في التخطیط الإنمائي.أي مبدأ إدماج البع -  ٩٨
ھو مشروع یُدعم من المنظمة الدولیة للتقییس ویمول من الوالة السویدیة للتمیة الدولیة، یشجع اعتماده  - ٩٩

  ).٢٦٠٠٠وإستعمال معیار إیزو (
حول تشجیع الاستثمارات في مجال الصید البحري وتربیة  ٢٠١٤مثلما جاء بھ قانون المالیة لسنة  - ١٠٠

  ) حول تخطیط الأنشطة البیئیة.١٠من القانون ( ١٤و  ١٣وھذا یعد تطبیقا للمادة  ء البحریة.الأحیا
  .٢٠١٧و  ٢٠١٥أنظر: مثلا في تقریر مناخ الأعمال لسنة  -  ١٠١
  منھ. ٩فقرة  ٣أنظر: المادة  -  ١٠٢
  من القانون المذكور أعلاه. ١٦أنظر: المادة  -  ١٠٣

104  - “Audiences publiques” 
105   - CNDP-BAPE . à titre d’exemple voir  le décret français 2033-767 sur la décentralisation  
des enquêtes publiques et à la protection d’environnement. 
 


